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إھداء

من حملتني وھنا على وھن، و رافقتني في كل مراحل حیاتي بكل إلىھذا العمل القیماھدي 

.الحنونأميود و حنان، 

، درب حیاتي قدماأنارمن رباني على حب الله و العلم و العمل، و الذي كان لي سراجا إلى

.الغاليأبي

الله  أطالد و سھر لرعایتي و تربیتي، تعبیرا عن محبتي لھما و اعترافا لھما لما بذلاه من جھ

.عمرھما

بجانبي، و خاصة خلال مساريفي الحیاة، و التي كانت دوما التي كانت اكبر سند لي إلى

.الدراسي، و ھذا بفضل نصائحھا و دعمھا لي، أختي الحبیبة، فتیحة

صغیرھم ب، و إلى كل أفراد عائلة شعبان، الوھا.إلى كل إخوتي و أخواتي، كل واحد باسمھ

.و كبیرھم

اة خلال مساري الجامعي، الذي انتقل إلى الحیذي كان بمثابة أخ و أكثر من صدیقالإلى

و إلى كل الزملاء و الزمیلات في الجامعة عموما، و المتخرجین في .عبدون ذیابالمھنیة،

  .خصوصانفس الدفعة 

عھن اعز الذكریات، عشت م اللاتيإلى اللاتي كن بمثابة أخوات و صدیقات و زمیلات،

.سمیرة، حسیبة، إیمانوسیلة، فریدة، في نفس الدفعة،رفیقات دربي في الماستر

و إلى كل من علمني حرفا و أنار لي دربا نحو الھدف المنشود،

...و إلى كل من أحب اھدي ثمرة ھذا الجھد

.شعبان رشید-



إھداء

ϰϠϋ�ϡϼδϟϭ�Γϼμ ϟϭ�ϦϴϤϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�ΪϤΤϟ خاتم الأنبیاء والمرسلینواشرف

:أھدي ھذا العمل إلى

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في ھذا الوجود 

.أمي الحبیبة

إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیھ أبى الكریم أدامھ 

 .الله لي

.لذي كان اكبر سند لي في الحیاة اخي الوحید وھیبإلى أ

إلى من عمل معي بكد بغیة إتمام ھذا العمل، إلى صدیقي ورفیق دربي

.شعبان رشید

.كل الزملاء و الزمیلات في الجامعة، و المتخرجین في نفس الدفعةإلى 

.2013جمیع التخصصات دفعة لماسترإلى كل طلبة اكلیة الحقوق و إلى جمیع أساتذة 

.شیخي علاوة-



شكر و عرفان

�ϭ�ΔΤμ ϟ�ΎϨΤϨϣ�ϱάϟ�ήϳΪϘϟ�ϲϠόϟ�Ϳ�ϩήΧ�ϭ�ήϜη�ϝϭ�ϭ�ϞϤόϟ�άϫ�ί ΎΠϧϻ�ϡΰόϟ�ϭ�ΓϮϘϟ

.إتمامھ

، الذي أمدنا بتوجیھاتھ "حمیطوش جمال"كما نتقدم بجزیل الشكر إلى الأستاذ المشرف، 

نكن لھ والذي...ي إثراء ھذا البحثالقیمة و لم یبخل علینا بوقتھ و معلوماتھ التي ساھمت ف

على ما أسداه لنا من عبارات الشكر و العرفان بأسمى إلیھكل التقدیر و الاحترام، و نتوجھ 

في انجازه وفقناكون قد نتمنى أن نتوجیھات و نصائح قیمة لإعداد ھذا البحث القیم، الذي 

.الله علیھ الصحة و العافیةأدام

في جامعة بالشكر الجزیل و العرفان إلى كل الأساتذة و الموظفین كما لا یفوتنا أن نتقدم

على ما قدموه لنا من نصائح و توجیھات قیمة و دعم و بجایة، البویرة، تیزي وزو، الجزائر، 

.مساعدة في جمع المادة العلمیة

علیھم  الله أدامو نقدم امتناننا الخاص لكل من وجدناه حاضرا، و قائما معنا ساعیا لمساعدتنا 

.الصحة و العافیة

حرفا و ساعدنا بأي بعید، و كل من علمنا أوكما نشكر كل من قدم لنا ید العون من قریب 

.شكل من الأشكال

.شعبان رشید-

.شیخي علاوة-



المختصرات قائمة 
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إحداھماالصورتینإحدىفي مباشرة نشاطھا وسائل قانونیة و التي تتخذ الإدارةتستخدم 

المنفردة و ھي القرارات بإرادتھاالتي تتم من جانبھا وحدھا و الإدارةتتمثل في تصرفات 

ةإرادمتقابلتین بإرادتینالتي تتم من جانبین و الإدارةو ثانھما تتمثل في تصرفات ،الإداریة

و ھذا ما یسمى  بالصفقات ،أخرىمن جھة المتعاقد مع الادارةإرادةمن جھة و الإدارة

.العمومیة

توزیع الموارد الوطنیة و إعادةبوظیفة  تضطلعللتنمیة بحیث أساسیةأداةحیث تعتبر 

للنفقات التزاید الكبیر إلىأدىو ھذا ما ،ساھمة اقتصادیة فعالة في التنمیةو لھا مالمحلیة 

النفقة العامة و التي أعباءتتحمل  أنالدولة ھي الجھة الوحیدة التي تستطیع أنالعامة ذلك 

عن طریق الصفقات العمومیة التي تبقى الوسیلة الناجعة التي الأحیانتصرف في معظم 

العامة في الاقتصاد للحفاظ على توازنھ و تحقیق البرامج الأموالتستعملھا الدولة في ضخ 

.)1(لإنعاشھھادفة ال

بناء البنیة إعادةمسؤولیة بعث مشاریع كبرى من اجل على عاتقھا الجزائرأخذت

الاقتصادي و دعم النمو الإنعاشالوطني و ظھر ذلك جلیا من خلال برامج للاقتصادالتحتیة 

.من اجل النھوض بجمیع القطاعات الوطنیة و تحسین الوضع المادي للبلاد

المؤرخ في 90-67الأمرللصفقات العمومیة بموجب  منظمتشریع جزائري ولأصدر 

غایة صدور إلىالأمرالمراسیم المعدلة و المتممة لھذا ھذا و توالت ،)2(1967جوان 17

و كذا صدور المرسوم ،)3(2002جویلیة 24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل ،2010أكتوبر 07المؤرخ في 236-10الرئاسي 

یتم تطبیق سیاسة إعداد و إبرام و تنفیذ":و المتمم حیث تنص المادة الأولى منھ على انھ

نیل إجازة المدرسة مذكرة ل، التقنیة و القضائیة على الصفقات العمومیة،المالیة، الرقابة الإداریة،بوعبد الله رضوان-1

.02ص ،2009،الجزائردرسة العلیا للقضاء،العلیا للقضاء، الم
  ).ملغى( 1967لسنة  52ر عدد .ج،المتضمن قانون الصفقات العمومیة17/06/1967المؤرخ في 90-67رقم أمر-2
الصادرة في 52ر عدد .جیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،24/07/2002مؤرخ في ال250-02مرسوم رئاسي رقم -3

  )ملغى ( 28/07/2002
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الصفقات التي تبرمھا المصالح المتعاقدة طبقا للقوانین و التنظیمات المعمول بھا و أحكام 

)1("ھذا المرسوم

من المكانة أھمیتھو التنفیذ یستمد الإبرامموضوع طرق أنحیث نفھم من ھذه المادة 

.الھامة التي تحتلھا الصفقات العمومیة على الصعید الوطني و الدولي

متعلقا بالمال العام و مع قلة الموارد الاقتصادیة و المالیة التي تواجھ ھذا الأمرلما كان 

الرقابة إحكامبنوع من الحزم عن طریق الإنفاقمن التعامل مع ھذا  لابدكان الكبیر،الإنفاق

حتى یتسنى تحقیق الغرض من ورائھا و حمایة ،الإمكانیاتعلى استخدام ھذه الموارد و 

العامة و السھر على تخصیصھا و توزیعھا في قنوات ملائمة و بذلك تتحقق التنمیة والالأم

ن الفاعلین الاقتصادیین و توازن اقتصادي بیإلىمن خلال تلبیة الحاجة العامة و الوصول 

.)2(العجلة الاقتصادیة بما یحقق مصلحة الجمیعیضمن استمرار الدولة،

ال العام على أنھا جملة من الأسالیب و الوسائل التي یمكن یمكن تعریف الرقابة على الم

و مدى تنفیذ المیزانیة في جمیع مراحلھا،عن طریقھا للھیئات المتخصصة في الدولة متابعة 

.توافقھا مع القوانین و التنظیمات

لابد من إخضاع الصفقات العمومیة لرقابة صارمة في مختلف مراحلھا بدءا بالتالي كان 

أو الرقابة ،تقییم العروضرفة والإبرام المخولة للجنتي فتح الاظالرقابة الداخلیة في مرحلةب

للجان متدرجة من الخارجیة عن طریق ھیئات تتولى رقابة الملائمة و المشروعیة المخولة

و رقابة السلطة الوصیة التي تدخل ضمن آلیات ستوى المحلي إلى المستوى المركزي،الم

، باعتبارھا الضمان الفعال )3(دون إغفال رقابة السلطة القضائیة.مرحلة التنفیذالرقابة في

الصادرة في 58ر عدد .جالصفقات العمومیة،تنظیمیتضمن ،07/10/2010مؤرخ في 236-10ي رقم مرسوم رئاس-1

الصادرة في 14ر عدد .ج،01/03/2011المؤرخ في 98-11رقم المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي،07/10/2010

الصادرة في 34ر عدد .ج،16/06/2011المؤرخ في 222-11رقم معدل بموجب مرسوم رئاسي ،06/03/2011

الصادرة في 4ر عدد .ج،18/01/2012المؤرخ في 23-12رقم معدل بموجب مرسوم رئاسي،19/06/2011

الصادرة في 2ر عدد .ج،13/01/2013المؤرخ في 03-13رقم معدل بموجب مرسوم رئاسي،26/01/2012

13/01/2013.
التسییر "الخواص إلیھاالتي یلجا الأسالیبمھمتھا في تحقیق الصالح العام استعمال نفس أداءمن خلال للإدارةیمكن -2

انون العامقواعد القإلىفي الصفقات العمومیة مستندة في ذلك الشأناستعمال امتیازات السلطة العامة كما ھو أو،"الخاص

".التسییر العمومي"
القضاة نخبة من رجال الأمة، أشربت نفوسھم احترام القانون و "یقول العمید عبد الرزاق السنھوري في ھذا الصدد -3

".انغرس في قلوبھم حب العدل، و ھم بطبیعة وظیفتھم یؤمنون بمبدأ الشرعیة
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أوسع باعتبار مجال الاختصاصات و ضمانات والحقوق بما منحھا الدستور من سلطلكافة 

و اشمل فھي أفضل نوع رقابي على الصفقات العمومیة في مختلف مراحلھا بحسب التنظیم 

.)1(القضائي الجزائري

الكبیرة لموضوع الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر و الأھمیةتكمن      

قا الرقابة المذكورة سابأنواعكانت  اإذھي انھ المنشودة من وراء ھذا الموضوع الأھداف

و لا تتصف بالتجرد و الموضوعیة و البعض ینقصھا تخضع لظروف و اعتبارات سیاسیة،

تى الرقابة القضائیة حأسالیبالضوء على إلقاءو بالتالي محاولة كشف و توضیح و ،الحیاد

بلادنا حالیا نحو الاقتصادي الذي تنتھجھلان التوجھ یتسن للقاضي تحدید المسؤولیات،

الحفاظالعامة و الأموالترشید و تسییر أھمیةالأذھاننخفي عن  أناقتصاد السوق فلا یمكن 

لأنھا تھدف بالدرجة الأولى إلى تحقیق الصالح علیھا و مواجھة أي مساس بھا بصرامة 

.)2(العام

الذي یتمیز ئر و لقد تم اختیار ھذا الموضوع نتیجة للوضع الراھن الذي تعیشھ الجزا

الطائلة المخصصة لنفقات الدولة و كذا برامج الأموالمیزتھا بحركة اقتصادیة كبیرة،

الصفقات العمومیة یزداد بشكل كبیر إلىمما جعل اللجوء الاقتصادي و دعم النمو،الإنعاش

لتي تصرف في انجازات تفتقد للنوعیة و الدیمومة اأصبحتالأموالھذه أنو بالمقابل نرى 

و ھذا ما یدفع بالبحث عن مدى فعالیة أسلوب الدولة مما جعلھا تقع رھینة التبذیر أعمالتمیز 

الرقابة القضائیة في مجال الصفقات العمومیة في جمیع المستویات و دورھا في سبیل ضمان 

تعلق ذلك لان ھذا النوع الرقابي ھو الفعال فیما ی.شفافیة التنافس و حسن استعمال المال العام

بحقوق و التزامات المتعاقد مع الإدارة، لما قد یتحلى بھ رجال القضاء من الدرایة و المعرفة 

.و النزاھة و الاستقلالیة في ممارسة مھامھم

على ھذا الأساس فإننا سنتناول في ھذه المذكرة موضوع الرقابة القضائیة على الصفقات 

و البحث عن مدى صحة الإجراءات و الخلافات بینالعمومیة في النظام القانوني الجزائري، 

ا للقضاء، المدرسة العلیإجازةمذكرة لنیل ات العمومیة في التشریع الجزائري،الرقابة على الصفقعبد الرزاق شبانة،-1

.33ص،2010المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 
:انظرأكثرللتفصیل-2

- ZOUAIMIA Rachid et Rouault Marie Christine, Droit Administratif, BERTI édition, Alger,

2009, p 18-19.
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مع تبیان دور القضاء في إطار حمایة المال العام و محاربة الفساد العمومیة،أطراف الصفقة

محاولین الإجابة على مشروعة من وراء الصفقات العمومیة،من عدم الاستفادات غیر ال

:الإشكالیة التالیة

  ؟ما مدى فعالیة آلیات الرقابة القضائیة في مجال الصفقات العمومیة

عن طریق تحلیل بعض في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي،اتبعناالإشكالیةعن  للإجابة

بإجراء مقارنة بین مختلف قوانین الصفقات ،و كذا المنھج المقارنالنصوص القانونیة 

عب و شائك و في نفس الوقت شاسع جدا و ثري لا لان ھذا الأخیر موضوع متش.العمومیة

.سیما انھ تعرض لعدة تعدیلات
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الفصل الأول

الإداريات العمومیة لرقابة القضاء تفسیر مبدأ خضوع الصفق

فان المشرع الجزائري قد اخضع أعمال ،ن مبدأ المشروعیة المكرس دستوریام انطلاقا

الإدارة إلى رقابة القضاء و منھ كل مواطن أو متعامل متعاقد مع الإدارة یشعر بأنھ متضرر 

أو المادیة للإدارة أن یلجا إلى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة من التصرفات القانونیة

.المعنیة

على  أفالتطور الذي طر،)1(بموجب دعوى قضائیة متبعا إجراءات خاصةیكون ذلك 

جسد صراحة الازدواجیة القضائیة مع تدعیم 1996الجزائري بعد دستور  ئيالنظام القضا

و ابرز ھذه ،ثیر من المفاھیماللبس و الغموض على كھذا التطور بنصوص قانونیة لرفع 

الذي یربط بین ،)2(منھ801، 800ات المدنیة و الإداریة في الموادالنصوص قانون الإجراء

الصفقات العمومیة كمعیار موضوعي مع الأشخاص الإداریة العامة و كمعیار عضوي لا 

ة إلا بتوفر الشرط الأساسي في قیام ینعقد الاختصاص للمحاكم الإداریة كجھات قضائیة إداری

من المرسوم 02المادة و،ا.م.ا.من ق800حد الأشخاص الإداریة العامة حسب نص المادة أ

الصفقات جاء نصھا معبرا عن محل المتعلق بالصفقات العمومیة التي،)3(03-13رقم 

تعلقة بالصفقات التي یخولھا القانون إبرامھا و تكون تسویة ھذه المنازعة الموالأشخاص

.العمومیة عائدة إلى القضاء الإداري

وبالتالي ،لإداري في مجال الصفقات العمومیةسوف یتم توضیح كیفیة تدخل القضاء ا

المبحث الأول لرقابة القضاء الكامل الذي یعتبر قضاء شخصي إذ تدور المنازعة تخصیص

الأعمال ویستھدف مخاصمةللطاعن فیھ حول تھدید أو الاعتداء على مركز قانوني شخصي 

الثاني سیتم تناول وفي المبحث،ؤثر على الحقوق المكتسبة للأفرادالقانونیة الذاتیة التي ت

،القضاء الموضوعيأو،رقابة قضاء الإلغاء الذي یندرج تحت فكرة قضاء المشروعیة

ة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، یل درجرسالة لنختصاص القضاء الإداري في الجزائر،اعمر،بوجادي-1

.200201ص،ن.س.دجامعة تیزي وزو،
الصادرة في 21ر عدد .جون الإجراءات المدنیة و الإداریة،یتضمن قان،25/02/2008المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

23/04/2008.
.المرجع السابق،03-13من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -3
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شغلھا الأفراد أو المنازعة فیھ حول تھدید المراكز القانونیة الموضوعیة التي یومحتإذ 

و تستھدف مخاصمة الأعمال القانونیة التي تشوبھا عیوب عدم ،الاعتداء علیھا

.)1(المشروعیة

المبحث الأول

خضوع الصفقات العمومیة لرقابة القضاء الكامل

عن طریق دعاوى یرفعھا المتضرر أو من  رقابةال منیباشر القضاء الإداري ھذا النوع 

بقصد الحصول ،الشخصیة بأعمال صادرة من الإدارةأصابھ اعتداء على حق من حقوقھ 

على التعویض العادل في مقابل ما لحق بھ من أضرار و نظرا لان القضاء الكامل یتعلق 

ات التسویة و ما بالحقوق الشخصیة فھو قضاء شخصي لذلك فھو یثیر صعوبات حول منازع

.)2(یماثلھا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ولایة المحاكم الإداریة 800تنص المادة 

بالفصل في دعاوى القضاء الكامل عندما تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

رع الجزائري و قد أدرج المش،)3(المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیھا

من قانون 07منازعات القضاء الكامل ضمن اختصاص القضاء الإداري خلافا لنص المادة 

بحیث نص على اختصاص القضاء الإداري في المنازعات ،)4("الملغى"الإجراءات المدنیة 

عبارة 801بینما استعمل المشرع في المادة ،ولیة المدنیة الرامیة لجبر الضررالمتعلقة المسؤ

فھذا التحدید من شانھ أن یزیل الغموض عن كثیر من المسائل التي كانت .قضاء الكاملال

.)5(محل خلاف و جدل و تناقض في الاجتھاد القضائي مما یحقق نوع من الانسجام

دار ،تقدیر الشرعیة في القضاء الإداريدعوى ،عوابدي عمار:فحص المشروعیة انظرلتفصیل أكثر بخصوص دعوى -1

.2007،الجزائر،ةھوم
،2009،مصر ،الطبعة الرابعة،دعوى القضاء الكامل،دعوى الإلغاء:القضاء الإداري،عبد الغني بسیوني عبد الله-2

.15ص 
.المرجع السابق،09-08من القانون رقم 801انظر المادة -3
،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة،15/10/1993المؤرخ في ،09-93من المرسوم التشریعي رقم 07انظر المادة -4

  ).ملغى( ،10/10/1993الصادرة في ،27ر عدد .ج
الإداري؟ مداخلة ھل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء ،بودریوه عبد الكریم-5

أیام ،سیدي بلعباس،لي الیابسجامعة جیلا،كلیة الحقوق،ملتقى وطني حول قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةحول

).مقال غیر منشور(،2009افریل 28-29
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المطلب الأول

الدعاوى الناجمة عن الصفقات العمومیة الخاضعة لاختصاص القضاء الكامل

أو صحتھا أو تنفیذھا إذا كان محل ھذه الدعاوى صفقة عمومیة سواء اتصلت بانعقادھا 

و تثیر ھذه الدعاوى في مجال .تدخل في ولایة القضاء الكاملفان ھذه الدعاوى،أو انقضائھا

الصفقات العمومیة بعض المشاكل فیما یتعلق بطبیعة ھذا الاختصاص القضائي و بالعلاقة 

و یدخل تحت ھذا النوع من الدعاوى تلك المتعلقة ،)1(بین القضاء الكامل و قضاء الإلغاء

و باعتبار أن الفرد في .المتعلقة بانقضائھا و نھایتھابنفاذ و تنفیذ الصفقات العمومیة و تلك 

دولة القانون ھو من یدافع عن مصلحتھ و یسارع إلى عرض دعواه على جھة قضائیة 

و تعتبر كذلك ،)2(مختصة ذلك بعد استیفاء جملة من الإجراءات المنصوص علیھا قانونا

المختص من ممارسة رقابتھ ضمانة أساسیة لمبدأ المشروعیة الإداریة تمكن جھة القضاء 

القرار أو إقرار على الجھة الإداریة و من ثم التصریح في حالة ثبوت الخرق بإعدام 

قد  ،)3(و باعتبار ھذه الأخیرة كسلطة عامة تعمل لتحقیق الصالح العام،مسؤولیة الإدارة

.تصدر منھا تصرفات من شانھا الأضرار بمصالح المتعاقد معھا

الأخیر نفسھ مضطرا للاحتماء من ھذه السلطة باللجوء إلى القضاء حیث یجد ھذا

الإداري كملجأ أخیر یضمن مساواة الجمیع أمام القانون، وینظر القضاء في الدعاوى 

.المرفوعة أمامھ بصفة مستقلة فلا سلطان للإدارة على القضاء

الدعاوى المتعلقة بنفاذ و تنفیذ الصفقات العمومیة:الفرع الأول

تتناول المحاكم الإداریة بالاختصاص الدعاوى القضائیة التي یحركھا احد أطراف الصفقة 

العمومیة متى كان الخصام مرتبط ارتباطا وثیقا بتنفیذ الصفقة متى اخل احد أطراف الصفقة

في ضوء احدث أحكام مجلس )زعاتالمناالإبرام، التنفیذ،(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، -1

.303ص ،2005كام قانون المناقصات و المزایدات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، الدولة و وفقا لأح
ة و الوقایة من الفساد و مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیموري سفیان،-2

،2012اجستیر في القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، دة الممذكرة لنیل شھامكافحتھ،

.5354ص 
:لتفصیل أكثر بخصوص الإدارة كسلطة عامة انظر-3

.2006النشاط الإداري، لباد للنشر، الجزائر،لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، التنظیم الإداري،
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و یدخل تحت ھذا النوع من الدعاوى تلك المتعلقة بالتعویض و التي ،)1(تعاقدیةبالتزاماتھ ال

و من أكثر الدعاوى الإداریة انتشارا أمام الھیئات،)2(تعتبر من أھم دعاوى القضاء الكامل

و الدعاوى المتعلقة بالحصول على مبالغ مالیة و ھولأثارھا المالیة على رافع الدعوىنظرا 

.لي الذي تلتزم بھ المصلحة المتعاقدةالمقابل الما

.و كذا دعوى إبطال بعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتھا التعاقدیة

دعوى التعویض:أولا

كثر الدعاوى انتشارا أمام تعتبر دعوى التعویض من أھم دعاوى القضاء الكامل و من أ

اقدین مع الإدارة للمطالبة و تحرك مثل ھذه الدعاوى من قبل الأشخاص المتع،القضاء

،014637و في ھذا المجال قضى مجلس الدولة في قرار لھ رقم ،)3(بالتعویض كمقابل مالي

"بمایلي15/06/2004مؤرخ في  حیث انھ یستخلص من الوثائق و المستندات المودعة في :

مفتوحة أعلنت البلدیة المستأنفة عن مناقصة وطنیة 04/06/2001الملف بأنھ و في تاریخ 

قصد انجاز دراسة معماریة لمجمع مدرسي و مسكن وظیفي على مستوى قوطالي تجزئة 

ابتداء من أول نشریوما15أن مھلة إیداع الملفات قد حددت ب مع العلم  مسكن بالعلمة 440

و أن المستأنف علیھ و بوصفھ مھندسا معماریا لدیھ مكتب دراسات قام بإیداع ،في الجریدة

افة الوثائق الخاصة بذلك و أن عدد مكاتب الدراسات التي شاركت في عرض مرفق بك

اجتمعت لجنة تقییم العروض و 26/06/2001و انھ بتاریخ ،مكتبا 12قد بلغ المناقصة 

من عرض المستأنف و عرض السید عرض المقدمة محتفظة بكل  12من  10قامت برفض 

عن مناقصة مفتوحة تخص تلك  تفاجأ الاثنین بالإعلان30/11/2001بتاریخ ، و ط.ص

الذي رفضت لجنة ،ف.التابع للسید عالصفقة و تدعو المقاولین للتقرب لمكتب الدراسات

قدما شكوى،ط.إن المستأنف و السید ص.26/06/2001التقییم عرضھ في اجتماعھا یوم 

ر .ج،ن القانون المدني الجزائريیتضم،26/09/1975المؤرخ في 58-75من الأمر رقم ،53،54،55انظر المواد -1

31ر عدد .ج،13/05/2007المؤرخ في ،05-07عدل و المتمم بالقانون رقم الم،30/09/1975الصادرة في 78عدد 

.13/05/2007الصادرة في 
فالإدارة و ھي بصدد قیامھا بنشاطھا و الاضطلاع بمھامھا یمكن أن،ضا قضاء التعویض بقضاء المسؤولیةیسمى أی-2

.تسبب خسائر أو أضرار معینة للغیر مما یفتح الباب أمام المضرور للمطالبة بالتعویض
.202، 201ص ,المرجع السابق،بوجادي عمر-3
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و بما أن المستأنف لم یتلقى أي رد بالإیجاب قام ،ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي بالعلمة

دي و معنوي ما لحقھ من ضرر مابرفع دعوى أمام قضاء الدرجة الأولى ملتمسا تعویضا ع

من المرسوم 110و أن لجنة تقییم العروض و عملا بأحكام المادة ،خاصة ما فاتھ من مكسب

تقوم بتحلیل العروض و بدائل العروض إن اقتضى الأمر من اجل إبراز ،)1(434-91رقم 

ن بین المرشحین المقترحات التي ینبغي تقدیمھا للھیئات المعنیة إذ لا یمكنھا اختیار سوى م

و انھ باتخاذ البلدیة قرار منح الصفقة للسید ،قبولھم من طرف لجنة تقییم العروضاللذین تم 

مرشحین آخرین بتاریخ 09الذي رفضت لجنة تقییم العروض عرضھ إضافة إلى ،ف.ع

26/06/2001.

سابقا و ألحقت المذكور434-91فان البلدیة المستأنفة لم تأخذ بعین الاعتبار أحكام المرسوم 

.)2(ضررا أكیدا بالمستأنف

دعوى المطالبة بالحق في المقابل المالي:ثانیا

قد تكون ھذه المبالغ في صورة ثمن أو اجر متفق علیھ في الصفقة و بالتالي یحق 

للمتعامل المتعاقد بعد انجاز الأشغال المطلوبة بمقتضى صفقة الأشغال مثلا المطالبة 

تبقى دینا على المصلحة المتعاقدة تطبیقا لبنود القسم الثالث من الباب الرابع بمستحقات التي 

، و بالتالي فثبوت )3(المتضمن قانون الصفقات العمومیة236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

انجاز المتعاقد للصفقة المتفق علیھا بشكل سلیم یجعلھ محق في طلب الحصول على تلك 

.المبالغ المتفق علیھا

یمكن أن ترفع ھذه الدعوى لأي سبب أخر من الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بمبلغ مالي 

و تدخل في ھذا المجال حتى الفوائد التاخیریة، أو من اجل التعویض عن الحرمان من الربح 

، 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 87ت من كسب، التي نصت علیھا المادة أو ما فا

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على"لقول انھ المعدل و المتمم، با

الصادرة في 57ر عدد .ج، یتضمن قانون الصفقات العمومیة،09/11/1991، المؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -1

).ملغى( 13/11/1991
مجلة مجلس ،ع.هالمستأنفة ضد قضیة بلدیة العلم،15/06/2004المؤرخ في 014637رقم قرار مجلس الدولة،-2

.132،133، ص 2004، 5، عدد الدولة
.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 74، 73انظر المواد -3
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من استلام الكشف ابتداءیوما 30یتجاوز أنالتسویة النھائیة في اجل لا یمكن أوالحساب 

للمتعامل  أعلاهالمحددة الآجالحساب في یخول عدم صرف الدفعات على ال...الفاتورةأو

.)1(..."الحق في استلام فوائد التأخیرراءإجبدون أي المتعاقد و 

بان الفوائد التاخیریة عبارة عن قیم یتضح جلیا من خلال استقراء نص ھذه المادة 

مبلغ  مستحقة في ذمة المصلحة المتعاقدة تدفع للمتعامل المتعاقد في حالة عدم تمكینھ من

.)2(یوما30المدفوعات على الحساب و یتم حسابھا ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ نھایة 

دعوى إبطال بعض تصرفات الإدارة المخالفة لالتزاماتھا التعاقدیة :ثالثا

كل دعوى یقیمھا المتعاقد مع الإدارة بطلب إبطال یخضع لاختصاص القضاء الكامل 

و بالتالي فالمنازعات تزاماتھا المنصوص علیھا في العقد،یھ التصرف صدر عنھا خالفت ف

المتعلقة بما تصدره الجھة الإداریة بصفتھا مصلحة متعاقدة من تصرفات و إجراءات ضد 

المتعاقد معھا إنما تندرج تحت ولایة القضاء الكامل حتى لو انصب طلب المتعاقد على إلغاء 

مثل ھذه الدعاوى التي یرفعھا المتعاقد مع الإدارة و،)3(قرار إداري اتخذتھ الإدارة ضده

الذي خالفت فیھ التزاماتھا المعبر الإداريالتصرف إبطالالإداریةطالبا في دعواه المحكمة 

المنازعات ":العلیا لمصر بمایليالإداریةالعقد و في ھذا الاتجاه قضت المحكمة عنھا في 

تھا متعاقدة مع شخص أخر تندرج تحت ولایة المتعلقة بما تصدره الجھة الإداریة بصف

القضاء الكامل لمحاكم القسم القضائي لمجلس الدولة حتى لو انصب على إلغاء قرار إداري 

ذلك لان ما تصدره الإدارة من قرارات تنفیذا للعقد ھي منازعات حقوقیة و تكون محلا 

.)4("قضاء الإلغاءأساس استدعاء ولایة القضاء الكامل دون ولایة على للطعن فیھا

في ھذا التوجھ سار القضاء الإداري الجزائري في قرار صادر عن مجلس الدولة رقم 

حیث أن المؤسسة تمسكت "...:الذي جاء فیھ مایلي15/04/2003، المؤرخ في 008072

بان قضاة الدرجة الأولى رفضوا التزام البلدیة المستأنفة، وعلیھا أن تدفع مبلغ الفاتورة

.المرجع السابق،250-02من المرسوم الرئاسي رقم 77المادة -1
.52ص بوعبد الله رضوان، المرجع السابق،-2
.306،307ص خلیفة، المرجع السابق،عبد العزیز عبد المنعم -3
لمنعم خلیفة، عبد العزیز عبد ا، نقلا عن، 07/03/1995ق، جلسة  36لسنة  2248المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم -4

.307المرجع السابق، ص 
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في الدفع متمسكة التأخرالمتعلقة بمبلغ الضمان و مبلغ التعویض عن الضرر بفعل 03رقم 

صادق علیھ مكتب الدراسات المكلف إداريبان الحساب العام و النھائي ھو مجرد مستند 

بعیدا عما اتفقت علیھ  03قم تسدید مبلغ الفاتورة ربإمكانكان بأنھأكدتو ،الأشغالبمتابعة 

الحساب العام و النھائي ثابت و غیر قابل للمساس بھ ما أنو .في الحساب العام و النھائي

.)1(..".مقبولةدامت الشكاوى اللاحقة غیر 

الدعاوى المتعلقة بانقضاء الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

و ھي الدعاوى ،)2(فقات العمومیةیدخل تحت ھذا النوع من الدعاوى دعوى بطلان الص

بتكوینھ الأمریتعلق حیث یشوبھ عیب،بإبطالھالصفقة طالبا القضاء أطرافالتي یقیمھا احد 

و ھي كثیرة جدا و تكاد أن تطغى على بقیة مخالفتھ بشكل اوجب القانون استفائھ أوصحتھ أو

قضائي حین یقبل المتعامل و كذا الدعاوى المتعلقة بالفسخ ال.أنواع المنازعات الأخرى

إخلالالسلطة القضائیة المختصة في حالة أمامعلى رفع دعوى الفسخ الإدارةالمتعاقد مع 

السلطات التي یملكھاأنواعالفسخ من اخطر أنبالتزاماتھا التعاقدیة و باعتبار الإدارة

، و یتم احتساب و الذي یقترن بتعویض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت بھالقاضي الإداري 

.)3(ھذا التعویض من یوم صدور الحكم بالفسخ

مجمل ھذه الدعاوى تعتبر ضمانة حقیقیة لحمایة حقوق الأفراد و كذا المتعاقدین مع 

الإدارة لأنھا تعد تنبیھا و تحذیرا للإدارة مما یدفعھا إلى احترام القانون و احترام القصور و 

ل الإداري فضلا عن كشف التجاوزات الغیر قانونیة و النقص و الإلمام بمقتضیات العم

.)4(محاسبة المخالفین لأحكام القانون

م ضد بلدیة تنس، .العمومیة لالأشغالمقاولة قضیة،15/04/2003، المؤرخ في 008072مجلس الدولة، قرار رقم -1

.203،204جع السابق، ص نقلا عن، بوجادي عمر، المر.81، 80ص ،2003، 4، عدد مجلة مجلس الدولة
بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقھیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، -2

.228ص ،2007
، )دراسة مقارنة(رشا محمد جعفر الھاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معھا -3

.269-264، ص ص، 2010شورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، من
.279رشا محمد جعفر الھاشمي، المرجع نفسھ، ص -4
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دعوى بطلان الصفقة العمومیة:أولا

شابھا عیب في إذاتخضع دعوى بطلان الصفقة العمومیة لولایة القضاء الكامل 

و في البطلان،إلىا مما یؤدي انعقادھأركانأوشروط صحتھا أوتكوین الصفقة إجراءات

المتعاقدین حقا  لأحدجعل القانون إذا":من القانون المدني على مایلي99ھذا نصت المادة 

.)1("یتمسك بھذا العقدأنالأخرالعقد فلیس للمتعاقد إبطالفي 

تخلف ركنإذاالصفقة التمسك بالبطلان أطراف لأحدحیث نفھم من ھذه المادة انھ یمكن 

:فیما یليالصفقة و الذي سنعرضھ أوالعقد أركانمن 

صحة التراضي-1

یكون أنحیث یتعین لصحتھا یصادفھ قبول،إیجابلا یكفي لقیام الصفقة العمومیة توافر 

مثلة في الغلط، المتالإرادةو خالیا من عیوب الأھلیةالتراضي صحیحا و صادرا من ذوي 

من تلك العیوب جاز لھ التمسك أیاالإدارةشابت المتعاقد مع إذاف ،الإكراهالغش و التدلیس،

.)2(ھتلحمصطلب بطلان الصفقة لأوبالبطلان 

بطلان الصفقة لعیب في ركن المحل-2

یعتبر المحل ھو العملیة القانونیة التي قصد تحقیقھا بإبرامھ و إذا كان اثر الصفقة ھو 

ت ترمي في مجموعھا إلى تحقیق العملیة القانونیة إنشاء التزامات، فان ھذه الالتزاما

المقصودة من الصفقة، و یشترط في محلھا أن یكون موجودا إذا كان شیئا، أو ممكنا إذا كان 

.عملا و أن یكون معینا أو قابلا للتعیین و قابلا للتعامل فیھ

أن احد بنود كما یمكن إبطال الصفقة متى ثبت أن محل الالتزام مستحیلا و إذا ثبت

، یعتبر ذلك سببا لإبطال ذلك البند أو )3(الصفقة مستحیلة التنفیذ استحالة مطلقة بالنسبة للكل

.الصفقة في حالة الاستحالة الكلیة

.المرجع السابق،58-75رقم الأمرمن  99المادة -1
ص ،2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ات العمومیة في القانون الجزائري، دیوانالصفقإبرامعملیة قدوج حمامة،-2

149.
المقصود بالكل انھ لا تقتصر على المتعاقد فقط و قد تتصل تلك الاستحالة بمضمون الصفقة ذاتھا فیصبح العقد باطلا، -3

.كما قد تنصب على احد بنود العقد فیبطل البند و یبقى العقد صحیحا
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بطلان الصفقة لتخلف ركن السبب-3

ركنا لازما و من ثم یكون السبب إبرامھاإلىبالإدارةب الصفقة ھو الدافع الذي دفع سب     

یكون ھذا السبب موجودا و مشروعا بمعنى غیر مخالف أنو یشترط لا تقوم الصفقة بدونھ،

و في غیر ھذه الشروط یعتبر العقد باطلا و یترتب على ذلك العامة،الآدابم العام و للنظا

و ما كانت علیھ قبل التعاقد،إلىالحالة إعادةو أثارما ترتب علیھا من إلغاءزوال الصفقة و

الحق في الحصول على تعویض من الطرف الأطراف لأحدمالیة تنشئ آثارقد یولد ذلك 

.)1(الأخر

المنازعات المرتبطة بفسخ الصفقة العمومیة:ثانیا

التزامات متنوعة و متعددة و قد تخل تفرض على المصلحة المتعاقدة الصفقة العمومیة

الأمر الذي یؤدي إلى لجوء المتعاقد معھا إلى بواحد أو أكثر من تلك الالتزامات،الإدارة

الجزاءات المحكمة المختصة لاستصدار حكم بتوقیع الجزاء المناسب علیھا و یمكن حصر

بناء على طلب المتعاقدو إضافة إلى ذلك فھو یملك الحكم بالفسخ في تلك المذكورة سابقا،

، و یترتب على الحكم بالفسخ )2(نتیجة لإخلال الإدارة بالتزاماتھا التعاقدیة كلا أو جزءا

:نتیجتان رئیسیتان و ھما

نھایة الصفقة العمومیة-1

القاضي یقرر الفسخ ابتدءا من تاریخ تقدیم طلب الفسخ إلى القضاء و بخلافھ فان المتعاقد 

نفیذ التزاماتھ العقدیة و ما تثیره من مسؤولیات ما دام أن الفسخ لم یكن معلنا من یبقى ملزما بت

.قبل القاضي

التعویض-2

، )3(الفسخ الذي یكون معلنا بسبب أخطاء الإدارة یمكن أن یكون مقترنا بتعویض المتعاقد

.323ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق،-1
.269جعفر الھاشمي، المرجع السابق، ص رشا محمد -2
یعد تعویض المتعاقد عما لحقھ من ضرر ھو الجزاء الأصیل في مجال المسؤولیة الإداریة باعتبار أن الربح ھو غایتھ -3

من جراء إبرام الصفقة العمومیة، أما الإثبات فیقع على عاتق المتعاقد لان الإدارة دائما مدعي علیھا في المنازعات 

.اریةالإد
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عن الأضرار التي لحقت بھ، و الفسخ المقترن بتعویض قد یكون نتیجة قیام الإدارة في تنفیذ

أوو قدر ما ینالھ من الحق لأثارهالجزاء الذي قد یحدث ضررا للمتعاقد تتفاوت جسامتھ تبعا 

الضررأنھذا یكون معناه أنالحریة التي یرد علیھا و حین یحكم بعدم مشروعیتھ فلا شك 

و ھنا الإدارةالمر الذي یثیر لا محالة مسؤولیة ء على غیر مقتضى القانون،الذي رتبھ جا

الخطأیمثل ركن  ةیعوشرلان عدم المالمسؤولیةیقع التلازم بین عدم المشروعیة و أن لابد

أدتأعمالو أخطاءمن  الإدارةھت باھمما سالتعویض عالموجب لقیامھا ویراعي ف تقدیر 

.)1(و ترتب على ذلك ضررالخطأحدوث إلى

المطلب الثاني

لاستعجالي في مجال الصفقات العمومیةالقضاء ا

انعكس إن التطور الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید 

بوضوح في مجال الاستعجال لاسیما في القضاء الإداري، و لأول مرة في تاریخ القوانین 

شھد ھذا الكم المعتبر من المواد التي تنضم الاستعجال و تحدد إجراءاتھ و حالاتھ الإجرائیة ن

و تعطي أھمیة بالغة لحریة الأفراد و الانتھاكات التي تلحقھم من جراء القرارات الإداریة 

، و تعرف الدعاوى الإداریة المستعجلة )2(كون ھذه الأخیرة تتمتع بامتیازات السلطة العامة

م ذو ات یرفعھا صاحب الشأن في حالة الاستعجال للمطالبة بالحصول على حكعلى أنھا طلب

أو حفظ الدلیل المنبثق للحق إذا كان ،دد وجود الحق ذاتھطبیعة وقتیة لرد خطر داھم یھ

.)3(یخشى علیھ من التغییر أو الزوال بمرور الوقت

ى حالة الاستعجال عل ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة946نصت المادة 

المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة و یكون ذلك أثناء الإخلال بالتزامات الإشھار أو المنافسة، 

و لكل متضرر الحق إخطار المحكمة الإداریة بواسطة عریضة و لو قبل إبرام الصفقة فتأمر 

تثال و تقرنھالمحكمة الإداریة المتسبب في الضرر بتحمل التزاماتھ و تحدد لھ أجال للام

.51،52بوعبد الله رضوان، المرجع السابق، ص -1
، )دراسة مقارنة(انظر في ھذا الشأن، باخیرة سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري -2

.2008أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.324، 323عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص-3
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بغرامة تھدیدیھ عند انتھاء الأجل في حالة عدم الامتثال و یمكن تأجیل إبرام الصفقة إلى غایة

و بالطلبات المقدمة،إخطارھایوما من 20التأجیلیتعدى ھذا ألاعلى  الإجراءاتنھایة 

.)1(لمدة المذكورة سابقاتفصل في ھذه الطلبات في نفس ا

شروط إخضاع الدعوى المستعجلة في الصفقات العمومیة لاختصاص القضاء :الفرع الأول

الكامل

لقبول الطلب المستعجل في مجال الصفقات العمومیة فانھ ینبغي توفر مجموعة من 

لوك سبیل الشروط حیث یتمثل الشرط الأول في توفر حالة الاستعجال وھو المبرر الداعي لس

.الدعوى المستعجلة، في حین یؤكد الشرط الثاني جدارة ھذه الدعوى بأن ینضرھا القاضي

یجوز لقاضي ..."من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنھ 919بحیث تنص المادة 

الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ ھذا القرار أو وقف أثار معینة منھ متى كانت ظروف

.)2("...لكتبرر ذالاستعجال 

ا للحق المتنازع علیھ في كذا شروط عدم المساس بأصل الحق أي لا یعتبر حسم

الموضوع، وعدم المساس بالنظام العام الذي یتغیر بتغیر الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة 

.و السیاسیة لكل دولة

:توفر حالة الاستعجال:أولا

قبول الدعوى أمام القضاء الإداري وقد نص علیھ المشرع یعد الاستعجال شرطا أساسیا ل

،)3(الجزائري في الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

بل ترك ذالك للسلطة التقدیریة دون أن یوضح الحالات التي یتوفر فیھا ظرف الاستعجال 

روف ووقائع كل منازعة تعرض علیھ فھو ، الذي یستشفھا من خلال ظللقضاء ألاستعجالي

مبدأ مرن غیر محدد یقدر في وصفھ للواقعة و الظروف التي تتغیر بتغیر الزمان و المكان و 

تطور المجتمع، و یعد الاستعجال متوفرا إذا أحاط بالحق المراد المحافظة علیھ خطر داھم 

.یستوجب رده بسرعة غیر ممكنة من التقاضي العادي

.المرجع السابق،09-08من القانون رقم 947، 946المواد انظر -1
.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 919المادة -2
.، المرجع السابق09-08، من القانون رقم 924، 921، 920انظر المواد -3



میة لرقابة القضاء الإداريالفصل الأول                                     تفسیر مبدأ خضوع الصفقات العمو

16

وضع صیاغة قائمة أولتعریف حالة الاستعجال محاولة من المشرع أیةأنالحقیقة 

.من معایشة الواقع أكثر من المشرعلھا یعني تقیید سلطة القاضي لأنھ الأقرب حصریة 

و بالتالي فحالة الاستعجال .)1(الذي لا یستطیع مھما تنبأ أن یحصي جمیع حالات الاستعجال

تنشا من طبیعة الحق المراد صیانتھ و من الظروف المحیطة بھ فلا یمكن أن یكون من فعل 

الاتفاق المسبق للأطراف فلا یتوفر عنصر الاستعجال بمجرد رغبة الخصوم و لا بناء على

.)2(الأطراف على الحصول على حكم سریع

باب جدیةقیام الطلب على أس:ثانیا

بالإضافة إلى توافر عنصر الاستعجال یتطلب القضاء الإداري في الطلب المقدم من 

الطلب على أسباب موضوعیة و المدعي أن یكون مستندا لأسباب جدیة، بمعنى أن یقوم

یترك تقدیر جدیة الأسباب التي ینبني علیھا الطلب المستعجل لتقدیر القاضي و تكتفي 

المحكمة في تقدیرھا لمدى جدیة ھذه الأسباب بنضرة أولیة لا تتعرض فیھا للموضوع إلا من 

.)3(حیث الظاھر

عدم المساس بأصل الحق :ثالثا

ال أن لا یفصل في أصل الحق و لا یتطرق إلى صمیم یشترط في قضاء الاستعج

موضوع النزاع و إنما یقضي بتدابیر وقائیة أو إجراءات وقتیة و لا یعتبر حسما للحق 

من قانون الإجراءات المدنیة و 918المتنازع علیھ في الموضوع، و قد أشارت المادة 

...الإداریة على ھذا الشرط بصریح العبارة  ، و ھو الشرط )4(..."صل الحق لا ینظر في أ"

.)5(مكرر منھ171الذي كان قانون الإجراءات المدنیة السابق ینص علیھ صراحة في المادة 

و القضاء الاستعجالي لیس لھ بأي حال من الأحوال أن یفصل في أصل الحقوق و الالتزامات

صاص، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، شیھوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاخت-1

.136، ص 2009الجزائر، 
ن.د.راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدین و راتب محمد فاروق، قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الأول، د-2

.27ن، ص.س.، مصر، د
.326، 325عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -3
.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 918المادة -4
.، المرجع السابق09-93مكرر من المرسوم التشریعي رقم 171المادة -5
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أو ترتب على امتناعھ عن البت فیھا من ضرر ،مھما أحاط بھا من حالة الاستعجال

للخصوم، بل یجب علیھ تركھا لقضاة الموضوع المختصین وحدھم للفصل فیھا كالدعوى 

یة إلى فسخ الصفقة العمومیة أو مدى صحتھا أو بطلانھا أو الدعاوى الرامیة إلى طلب الرام

التعویض و الحقوق المالیة المترتبة على التزامات الصفقة العمومیة، و إذا تعلقت الطلبات 

الواردة في دعوى الاستعجال بالطبیعة إلى أصل الحق یحكم القاضي ألاستعجالي بعدم 

ع الخاص بموضوع الحق من اختصاص قاضي الموضوع، و ھذا من الاختصاص لان النزا

.)1(المستقر علیھ في فقھ المرافعات

عدم المساس بالنظام العام:رابعا

ھذا الشرط یخص قضاء الاستعجال الإداري دون القضاء العادي، و دون الخوض في 

روف الاجتماعیة و فكرة النظام العام باعتبارھا فكرة مرنة و واسعة تتغیر بتغیر الظ

الاقتصادیة و السیاسیة لأي دولة من الدول كما أن مفھوم النظام العام یختلف باختلاف 

.)2(الموضوع

الشيء المھم في ھذا المقام ھو أن قاضي الاستعجال الإداري في مجال الصفقات 

اس المنازعة العمومیة علیھ التحقق قبل الفصل، باتخاذ أي تدبیر وقائي أو مؤقت من عدم مس

بالنظام العام و الأمن العام الذي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في تحدیده دون التأثر 

بادعاءات الأطراف و دفوعھم بما في ذلك الإدارة، و أن شرط عدم المساس بالنظام العام 

، لكن ضمن القانون )3(من قانون الإجراءات المدنیة السابق171منصوص علیھ ضمن المادة 

، إذ یجوز لھیئة )4(منھ932لجدید لم ینص علیھ صراحة إلا انھ تمت الإشارة إلیھ في المادة ا

القضاء ألاستعجالي أن تخبر الخصوم بالأوجھ المثارة المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسة 

من قانون الإجراءات المدنیة و 843خلافا لباقي الأوجھ مھما كانت طبیعتھا تطبیقا للمادة 

.جاءت كاستثناء لھا932داریة، و أن المادة الإ

كلوفي عزالدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة -1

.118، 117، ص2012ق، جامعة بجایة، لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقو
.119، 118صجع نفسھ، كلوفي عزالدین، المر-2
.، المرجع السابق09-93مكرر من المرسوم التشریعي رقم 171المادة -3
.، المرجع السابق09-08من الأمر رقم 932المادة -4
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إذا توفرت في الطلب المستعجل مجمل ھذه الشروط خضع الفصل في ھذا الطلب لولایة 

جلة المتعلقة بالعقود الإداریة ھي بطبیعتھا القضاء الكامل ذلك لان منازعات الأمور المستع

منازعات متفرغة عن العقد الإداري، و لما كانت المنازعات العادیة لھذا العقد تخضع 

لاختصاص القضاء الكامل فان منازعتھ المستعجلة تخضع بالتبعیة لولایة ھذا القضاء حیث 

على نحو -لقضاء الكامل أن ما یختص بھ الأصل ینسحب اختصاصھ إلى الفرع و بالتالي فا

ھو المختص بنظر الطلبات المستعجلة في منازعات الصفقات العمومیة سواء في -ما رأینا

.مرحلة الإبرام أو في مرحلة التنفیذ

الإشكالات القانونیة التي یثیرھا قضاء الاستعجال في مجال الصفقات :الفرع الثاني

العمومیة

طة السلطة القضائیة تعزیزا لدورھا في الرقابة بجملة ینبغي على المشرع الجزائري إحا

من النصوص القانونیة التي تمنحھا إمكانیة ممارسة رقابة فعالة على الصفقات العمومیة و 

.)1(لن یتأتى ذلك إلا بنصوص قانونیة واضحة لا لبس فیھا

ون إجرائي المشرع الجزائري سن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة باعتباره قان

یضمن الحقوق على نحو نزیھ فضلا عن إتاحة المجال أمام المواطن للتظلم أمامھا من اجل 

أداء دور اكبر من المساءلة و إقامة العدل و ضمان تطبیق القانون بما یحفظ كرامة الإنسان و 

حقوقھ الأساسیة، و یتمثل ھذا الغموض أو ھذه الإشكالات في عدم الانسجام بین مختلف 

.جراءاتالإ

منح المشرع الجزائري في حالة عدم احترام المصلحة المتعاقدة لمبدأ المنافسة إمكانیة 

رفع الطعن أمام اللجنة المختصة و كذا إمكانیة رفعھ أمام مجلس المنافسة عملا بأحكام المادة 

 افسة، بحیث أدرج مسألة حمایة مبدأ المن)2(المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 02

النزیھة في مجال تدخل مجلس المنافسة، باعتباره حجر الزاویة في فرض و تجسید دعم مبدأ

1- Mahiou Ahmed, «A propos de l’indépendance de la justice en Algérie» in: l’exigence et le

droit, mélanges du professeur ISSAD Mohand, AJED Edition, Alger, 2011, p 407.
، معدل و متمم 20/07/2003الصادرة في 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج19/07/2003، المؤرخ في 03-03أمر رقم -2

، معدل و متمم بالقانون رقم 02/07/2008الصادرة في 36ر عدد .، ج25/07/2008، المؤرخ في 12-08بالقانون رقم 

.18/08/2010الصادرة في 46ر عدد .، ج15/08/2010المؤرخ في 10-05
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، كما نص على قابلیة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ في إطار القانون )1(الشفافیة

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ على مباشرة اختصاص التحري و البحث و السھر 

.)2(على إتمام كل ما من شأنھ الكشف عن أفعال الفساد

د من اللجوء إلى القاضي ألاستعجالي باعتباره الأقرب إلى إیجاد مجمل ھذه الحالات تح

حلول ملائمة و ذالك للصلاحیات الواسعة للقضاء، و الاستقلالیة التي یتمتعون بھا في 

.ممارسة مھامھم

عدم وضوح قضاء الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة:أولا

داریة الجدید قد منح لموضوع الاستعجال قانون الإجراءات المدنیة و الإبالرغم من أن 

في القضاء الإداري حقھ من الاھتمام و التجدید، ھذا مقارنة بقانون الإجراءات المدنیة السابق 

الذي اتسم بالعمومیة و على مستوى التجدید نجد المشرع قد أحال الاستعجال في المواد 

الإجراءات المتبعة لرفع دعوى ، و قام بضبط )917المادة (الإداریة على تشكیلة جماعیة 

، و شكل العریضة التي ترفع بموجبھا و الشروط اللازم )923المادة (استعجالیھ إداریة 

القاضي ، كما حدد الآجال التي یفصل فیھا)925,926المواد (توافرھا حتى تكون مقبولة 

في اقرب ، و نص على باقي الحالات على الفصل )920/2المادة (لبعض حالات الاستعجال 

، ذلك مراعاة لخصوصیة الاستعجال، إلا أن القانون الجدید مس أیضا )918المادة (الآجال 

.)3(حالات الاستعجال و التدابیر التي تتخذ بموجب كل حالة

المشرع الجزائري من خلال دراسة قضاء الاستعجال في مجال الصفقات العمومیة و 

كعدم الانسجام بین ,غموضا في جوانب عدة، قد ترك 946المنصوص علیھ في المادة 

مختلف الإجراءات المنصوص علیھا سابقا كإمكانیة رفع الطعن أمام اللجنة المختصة خلال

، في حالة المساس بمبدأ المنافسة و ھذا ما یؤدي إلى )4(أیام من إعلان المنح المؤقت10

.64موري سفیان، المرجع السابق، ص -1
الھیئات الإداریة المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ -تحت عنوان الصفحة اللاحقةفي ھذه المسالة في سیتم التفصیل -2

.-في إطار الصفقات العمومیة 
.، المرجع السابق09-08، من القانون رقم 926، 925، 923، 920، 918، 917انظر المواد -3
.، المرجع السابق236-10، من المرسوم الرئاسي رقم115، 114انظر المواد -4
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.)1(التضارب بین قرارات اللجنة مع الأحكام الصادرة عن الدعوى الاستعجالیة

صفة المدعي في الدعوى الاستعجالیة :ثانیا

أن تكون من ذي صفة فبالرجوع إلى نص من بین شروط قبول الدعوى الاستعجالیة

اریة الجدید، نجد أن ھذه الدعوى لا تكون من قانون الإجراءات المدنیة و الإد946المادة 

، و كذا الوالي على )2(مقبولة إلا إذا كان رافعھا ممن لھ مصلحة في إبرام الصفقة العمومیة

، 136مستوى الولایة أو الموظفین المخول لھم قانونا ھذه الصلاحیة عملا بنصوص المواد 

.)3(من قانون الولایة137

و أعضاء اللجنة البلدیة للصفقات ھم على مستوى البلدیة لدي البرئیس المجلس الشعبي 

، 191الأعضاء المخول لھم قانونا سلطة إبرام الصفقات العمومیة عملا بنصوص المواد 

لكن ھذه النصوص تطرح نوع من عدم الدقة خاصة .)4(من قانون البلدیة194، 193، 192

رفع الدعوى فیما یخص صفقات الإدارة فیما یخص عدم تحدید الجھة الإداریة التي لھا حق 

المركزیة علما أن أموال ضخمة تحوزھا مثل ھذه الصفقات، فإخضاعھا لرقابة القضاء 

.الاستعجالي من شانھ أن یدعم و یجسد مبدأي المنافسة النزیھ و الشفافیة المطلوبة

942سبیق المالي و لقد نصت على ھذه الحالة المادة لقد نص المشرع الجزائري أیضا على حالة الاستعجال في مجال الت-1

بحیث یجوز الطعن بالاستئناف ضد الأوامر الصادرة في مثل ھذه الحالة أمام .، المرجع السابق09-08من القانون رقم 

.من نفس القانون943یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي طبقا للمادة 15مجلس الدولة خلال 
مصلحة ھؤلاء المرشحین الذین تم إقصاؤھم أو استبعادھم أو لم یتم اختیارھم و قد نص على حالات یقصد بعبارة من لھ -2

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 52الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة المادة 
.29/02/2012ادرة في الص12ر عدد .، یتعلق بالولایة، ج21/02/2012، المؤرخ في 07-12قانون رقم -3
.03/07/2011الصادرة في 37ر عدد .یتعلق بالبلدیة، ج22/06/2011المؤرخ في 10-11قانون رقم -4
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لمبدأ المشروعیة حاملرقابة قضاء الإلغاء ك:الثانيالمبحث 

العقود الإداریة بصفة عامة ومنازعات منازعاتإن مجال دعوى الإلغاء في نطاق 

على  وھو ما یقوم،القرارات الإداریةمیة بصفة خاصة واسع في نظریةالصفقات العمو

:مبدأین أصلیین

ھو أن دعوى الإلغاء لا توجھ إلى الصفقة وإنما إلى القرار الإداري الصادر :المبدأ الأول

.حولھا

لالتزاماتھاإلى مخالفة الإدارة الاستنادلا یمكن ،في مجال قضاء الإلغاء:المبدأ الثاني

ھي جزاء لمبدأفدعوى الإلغاء، اء القرار الإداريتعاقدیة كسبب من أسباب طلب إلغال

.)1(المشروعیة والالتزامات المترتبة على الصفقات ھي التزامات شخصیة

دارة، ذلك أن مبدأ المشروعیة لا تبقى الرقابة القضائیة قائمة على تصرفات وسلطات الإ

یتم فقط توسیعھ من طرف القاضي الإداري وتحت رقابتھ  اوإنم،ستبعد أو یتعطل أو یتوقفی

وما یترتب عنھا من سلطات وفالظرلھذا ورغم ملابسات بعض .لدولة القانونراماتاح

فإن القضاء كما ھو الحال في مجلس الدولة الفرنسي یجب .واسعة في مجال الضبط الإداري

دولة ینا لإقامةتلحریات وركناّ مأ حصینا لحمایة ال تلك الظروف ملجفي ظأن یبقي أیضا 

الدواعي و مع  الاستثنائیةالحق والقانون من حیث تمتعھ بسلطة تقدیر ملائمة الإجراءات 

وأھمیة حمایتھا وجب البحث ، )3(، و لما تعلق الأمر بالأموال العامة)2(الأسباب التي أملتھا

دعوى الإلغاء بعد عن المنازعات في مجال الصفقات العمومیة التي تمارس عن طریق 

معرفة المبدأین اللذین یضبطان ھذه الدعوى، وجب التطرق إلى تحدید القرارات الإداریة 

.المنفصلة عن الصفقات العمومیة، وكذا القرارات الإداریة الصادرة حول الصفقة

دار الفكر العربي، مصر، ،سةالعامة للعقود الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الخامالأسسسلیمان محمد الطمطاوي،-1

.197، ص، 2005
، 2004التوزیع، الجزائر، والقانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر علي، بمحمد الصغیر -2

.290ص، 
لعامة، القرارات الكتاب الثاني، الوظیفة ا،ان، القانون الإدارينعك فنوا:ثر حول أھمیة الأموال، أنظرللإضافة أك-3

.404-381ص، ص2009دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ،الإداریة، العقود الإداریة، الأموال العامة
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أساس الطعن بالإلغاء في مجال الصفقات العمومیة:المطلب الأول

راراتئري یسمح بالطعن بإلغاء الق، فإن القانون الجزا)1(من الدستور143استنادا للمادة 

سواء أمام، )2(الإداریة الصادرة عن مختلف السلطات الإداریة أمام الھیئات القضائیة الإداریة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو أمام مجلس 801المحاكم الإداریة وفقا للمادة 

.)3(من نفس القانون901الدولة وفقا للمادة 

قد یكون القرار الصادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، فالبلدیة تتمتع بالشخصیة 

كذا فھي تحتاج لمن یعبر ، والمتعلق بالبلدیة10-11المعنویة وفقا للمادة الأولى من قانون 

من قانون 78ھو ما أشارت إلیھ المادة ، و)4(من القانون المدني50عن إرادتھا وفقا للمادة 

یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي، البلدیة في كل أعمال الحیاة «بقولھا 10-11رقم 

»...التنظیمات وفي القوانین و الإداریة، وفقا للأشكال و الشروط المنصوص علیھالمدنیة

العقود بإبرام...س الشعبي البلديیقوم رئیس المجل«82ھذا ما إضافتھ المادة و

»...البلدیة و لفائدتھا  باسمرفع الدعاوى لدى القضاء و...القراراتواتخاذ...والصفقات

القراراتوتندرج ضمن مدونھ الصفقات العمومیة ،ب.ش.م.مھما یكن فإن قرارات ر

كما تصدر القرارات من الوالي وفقا لنص .)5(10-11من قانون 96المرتبطة بھا وفقا للمادة 

، وبالتالي فالوالي لھ صلاحیة إصدار )6(یةالمتعلق بالولا07-12من قانون 124المادة 

قرارات في مجال الصفقات العمومیة، وفي ھذا الصدد ذھب مجلس الدولة في قرار لھ رقم 

حیث نستخلص من ھذه القضیة بأن ولایة الشلف .31/05/1990المؤرخ في 184600

ا وبالتالي فإن الممثلة من قبل والیھا وھذا الأخیر الذي حرر عریضة الاستئناف ووقع علیھ

الولایة معنیة ھي من مصالحھا الخاصة ولم تكن للحكومة المركزیة، حیث أنھ ونظرا لذلك 

كان على الوالي أن یلجأ إلى نیابة محامي معتمد لدى المحكمة العلیا لكي یمثلھ أمام مجلس

.، المرجع السابق438-96من المرسوم الرئاسي رقم 143المادة -1
.127، 126، ص، 2005التوزیع، الجزائر، ور بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر محمد الصغی-2
.، المرجع السابق09-08من القانون رقم 901و801المادتین -3
.، المرجع السابق58-75من الأمر رقم 50المادة -4
.، المرجع السابق10-11قانون رقم -5
.مرجع السابقال، 07-12قانون رقم -6
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وبالتالي فولایة الشلف قد خرقت ھذه المادة وأصبح .إ.م.إ.ق239الدولة عملا بالمادة 

.)1(.إ.م.إ.ق239قراراھا معیب شكلا عملا بالمادة 

مفھوم القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومیة:الفرع الأول

، فلا یكون للقرار صفقة عمومیةتصدر الجھة الإداریة المختصة قرارا إداریا یتعلق ب

الإداري وجودا بذاتھ بل لھ علاقة بالعملیة التعاقدیة وھذا ما أصطلح علیھ بالأعمال 

، كالقرارات الإداریة المتضمنة المنح المؤقت أو القرارات الإداریة المتضمنة )2(المنفصلة

لة یجوز الطعن فیھا تعدیلات في الصفقة، وھذه القرارات جمیعا اعتبرھا الفقھ قرارات منفص

، ویجب على رافع الدعوى أن یثبت العیب الذي انطوى علیھ القرار )3(استقلالا بالإلغاء

الإداري المنفصل مثل مخالفتھ لقواعد الاختصاص، أو مخالفتھ للإجراءات والأشكال أو 

عیب السبب وغیره، وبالتالي فسلطة قاضي الإلغاء في نطاق القرارات المنفصلة ضیقة جدا

كأن یشیر فقبل أن ینطق بإلغائھ ینبغي أن یسبب قراره بتبیان وجھ الخرق في القرار الصادر

.لمخالفتھ لركن الاختصاص أو الشكل أو الإجراءات وغیرھا

القرار المنفصل ھو كل عمل قانوني إداري إنفرادي صادر عن سلطة إداریة مختصة 

عتبر قید قانوني على رافع الدعوى الالتزام بھدف إحداث أثر قانوني، فوجود قرار إداري ی

، وعلیھ سوف نعطي تعریفا دقیقا للقرارات الإداریة المنفصلة وكذا )4(بھ وإلا رفضت دعواه

.أنواع أو صور ھذه القرارات

ع ر بعلي، المرج، نقلا عن محمد الصغی31/05/1990مؤرخ في منشور في مجلة مجلس الدولة،184600قرار رقم -1

.128، 127ص السابق، 
بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار تشریعیة وقضائیة وفقھیة، جسور للنشر -2

.68، ص2009والتوزیع، الجزائر، 
عن إرادتین الصفقة العمومیة في حد ذاتھا غیر قابلة للطعن بالإلغاء، لأنھا لیست قرارا إداریا، وإنما تصرف صادر-3

.متقابلتین، إرادة الإدارة و إرادة من یتعاقد معھا
إن القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة تزول بالقضاء على أثارھا القانونیة بواسطة حكم قضائي وذلك -4

leبعد رفع دعوى الإلغاء recours en annulationأو ما یسمى كذلك بدعوى تجاوز السلطةle recours pour

excès le pouvoir من طرف ذوي الصفة والمصلحة القانونیة أمام السلطات القضائیة المختصة وطبقا للشروط

.والإجراءات القانونیة
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تعریف القرار المنفصل:أولا

في تكوین العقد الإداري ویستھدف إتمامھ، إلاّ أنھ القرار المنفصل ھو قرار یساھم 

العمومیة ویختلف عنھا في طبیعتھا، الأمر یجعل الطعن فیھ بالإلغاء ینفصل عن الصفقة 

جائزا فھو قرار یسبق إبرام العقد نظرا لأنھ یمھد لھذا الإبرام، فھو لا یدخل في نطاق 

.)1(الرابطة التعاقدیة، مما یجیز الطعن فیھ بالإلغاء استقلالا عن الصفقة العمومیة

یعتبر القرارات المتعلقة بمنح التراخیص والاختصاص حیث أن مجلس الدولة الفرنسي 

.للسلطات الإداریة بإبرام الصفقات العمومیة باسم ولحساب الإدارة قرارات إداریة منفصلة

أمّا القضاء المصري یعتبر القرارات الإداریة المنفصلة ھي تلك القرارات التي تصدر 

ات الإداریة المتصلة بالصفقة من ناحیة من جانب واحد تتوافر فیھا جمیع خصائص القرار

الإذن بھا أو إبرامھا أو تنفیذھا، وتختص محكمة القضاء الإداري بإلغائھا إذا وقعت مخالفة 

.)2(للقوانین و اللوائح، دون المساس بمضمون الصفقة

أما النظام القضائي الجزائري فقد عرف نظریة القرارات الإداریة المنفصلة بجمیع 

قاتھا التي وضع أساسھا القضاء الإداري الفرنسي إلى أنھا تلك القرارات المتعلقة بإرساء تطبی

المناقصات والمزایدات، وقرارات ضمان حسن تنفیذ الصفقات وبالتالي فعنصر الطعن 

بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة الغیر مشروعة أمام القضاء المختص أصلح لرافعھ 

قضاء الكامل، فإن كان یكفي في دعوى الإلغاء أن یكون لرافع الدعوى من اللجوء إلى ال

مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الحق، فإن الأمر یختلف بالنسبة لقبول الدعوى أمام القضاء 

.الكامل

حیث یشترط أن یستند رافعھا إلى حق شخصي اعتدت علیھ الإدارة أو مھدّد بالاعتداء

.)3(علیھ من قبلھا

.338عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -1
.188-185سلیمان محمد الطمطاوي، المرجع السابق، ص ص -2
یتعین على الإدارة أثناء إصدارھا لمثل ھذه القرارات احترام التشریع و التنظیم المعمّول بھما، وألاّ تخالفھ، للاستفسار -3

.220لعمومیة في الجزائر، المرجع، السابق، ص عمار بوضیاف، الصفقات ا:أكثر، أنظر
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صور القرار الإداري المنفصل عن الصفقة:ثانیا

تأخذ القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد الإداري صور عدة منھا ما یتصل بشكل 

إبرام ھذا العقد، ومنھا ما یتعلق بالمراحل السابقة على الإبرام، بل إنّ القرار الصادر بإبرام

.العقد ھو في ذاتھ قرار إداري یجوز الطعن فیھ بالإلغاء على نحو ما سوف نرى

القرارات الممھدة لإبرام الصفقة العمومیة-1

ر إداریا عملیة التعاقد الإداري بمراحل یصدر في كل منھا قرار یشكل بذاتھ قراتمر      

عن الصفقة العمومیة مثل میة، یجوز الطعن علیھ بالإلغاء استقلالا منفصلا عن الصفقة العمو

.قرارات لجان الرقابة الداخلیة

فقرارات لجنة فتح الاظرفة في الغالب لا یمكن أن تكون قرارات تمھیدیة تفتقد إلى صفة 

النھائیة والواجب توافرھا في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، فلا یجوز الطعن فیھا 

وكذا قرارات لجنة تقییم العروض التي تختص .)1(بالإلغاء، إلاّ إذا كانت قرارات نھائیة

بإصدار قرار إرساء الصفقة، وقد استقر القضاء الإداري على إخضاع مثل ھذا القرار 

لاختصاص قاضي الإلغاء باعتباره من القرارات المنفصلة عن الصفقة العمومیة، حیث 

عن لجنة تقییم یجوز لصاحب العطاء المرفوض رفع دعوى الإلغاء ضّد القرار الصادر

.العروض برفض عطائھ

القرارات الصادرة بإبرام الصفقة العمومیة-2

ھو في حدّ ذاتھ قرار إداري یخضع لاختصاص القرار الصادر بإبرام الصفقة العمومیة

قاضي الإلغاء باعتبار أنّ الصفقة أثناء صدور ھذا القرار لم تنعقد بعد وھو الأمر الذي یجعل 

داریا منفصلا عن الصفقة العمومیة، ویجوز الطعن فیھ بالإلغاء استقلالا عن منھ قرار إ

.الصفقة إذا توفرت شروط إلغائھ

الصفقةالطعن في القرار الصادر بإبرام الصفقة بالإلغاء أمر جائز قانونا، لأن إبرام 

التي تستند إلى  ، و كذلك المراحل السابقة علیھا تعتبر أیضا من القرارات الإداریة العمومیة

كما في حالة القرار الإداري الصادر باستبعاد عطاء أحد الراغبین في إبرام الصفقة لعدم استفائھ للشروط المقررة، فإن -1

.مثل ھذا القرار یمكن الطعن فیھ بالإلغاء، باعتبار أن من شأنھ التأثیر في المركز القانوني لصاحب العطاء المستبعد
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.)1(ة لجھة الإدارةالسلطة العام

أثر إلغاء القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومیة: ثالثا

اتفق الفقھ على أن القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومیة لا ینصب سوى على 

ھذا القرار، دون أن یمتد أثر الحكم بالإلغاء إلى مضمون الصفقة التي تبقى قائمة بذاتھا رغم 

.القراراتإلغاء ھذه 

یمكن القول في ھذا الشأن بأن ما صدر من قرارات مخالفة للقوانین أو اللوائح أو مشوبة 

بعیب إساءة استعمال السلطة یعطي للأفراد حقا في طلب إلغائھا دون أن یكون لحكم الإلغاء 

.أثر على الصفقة العمومیة

تكوین الصفقة و تمھد لإبرامھا إلاّ أساس ذلك أن القرارات المنفصلة وإن كانت تدخل في 

.أنھا عملا مستقلا ومنفصلا عن عملیة التعاقد التي لا تخضع لاختصاص قاضي الإلغاء

ذھب مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الصدد إلى أن إلغاء القرارات المنفصلة في حالة 

  .ةالصفقات العمومیة وحدھا فقط لا یمكن أن یؤدي بذاتھ إلى إلغاء الصفق

بل الصفقة تبقي سلیمة و نافذة حتى یتمسك أحد أطرافھا بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي 

العقد، ومن ثم یجوز لقاضي أن یحكم بإلغائھ استنادا إلى سبق إلغاء القرارات الإداریة 

.)2(المنفصلة التي ساھمت في إتمام إبرام الصفقة

ات المدنیة والإداریة كیفیة الفصل في الطعون نضم المشرع الجزائري في قانون الإجراء

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإداریة المنفصلة قبل أن یتم إبرام الصفقة،

حتى لا تستطیع المصلحة المتعاقدة السیر في العملیة التعاقدیة إلى غایة الفصل في دعوى 

.)3(یوما)20(الإلغاء التي لا تتجاوز مدة البت فیھا 

إن مثل ھذه القرارات تصدرھا الإدارة بوصفھا سلطة عامة و لیس بوصفھا طرفا في الصفقة لأن الصفقة لم تكن انعقدت -1

.بعد أثناء إصدارھا لھذه القرارات
2- RICHER Laurent, droit des contrats administratifs, 5eme édition, L, G, D, J Paris, 2006, PP

182-188.
:، المرجع السابق، في فقرتیھا الثانیة و الأخیرة على09-08من القانون رقم 946تنص المادة -3

.یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد-

.أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نھایة الإجراءات و لمدة لا تتجاوز عشرین یوما...یمكن لھا -
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ادرة حول الصفقة العمومیةجزاء القرارات الإداریة الص:الفرع الثاني

بالقرارات الصادرة حول الصفقة العمومیة مجموع القرارات التي تصدرھا الإدارة یقصد 

العامة تھدف بالدرجة الأولى إلى المساھمة في إتمام الصفقة العمومیة، سواء تلك الممھدة 

منفصلة عنھا لإبرامھا، والتي تشمل عملیة تحضیر إبرام الصفقة العمومیة والتي تكون

، إذا كانت )1(ویكون الطعن فیھا بالإلغاء أمام المحاكم الإداریة مثل قرارات لجان الرقابة

وكذا القرارات الصادرة تنفیذا للصفقة، كقیام الإدارة بسحب العمل ممن تتعاقد معھا،نھائیة،

إذا تم إصدار ، ف)2(أو القرار الإداري الصادر بمصادرة التأمین ومبالغ الضمان أو الكفالة

القرار الإداري قبل إتمام إجراءات العقد أو الصفقة اعتبر القرار خاضعا لدعوى الإلغاء، أو 

.وقف التنفیذ القضائي

فجزاء مثل ھذه القرارات ھو الطعن فیھا بالإلغاء سواء من قبل المتعاقد مع الإدارة، أو 

ریا، إذا كان ھذا القرار قد أثر في من غیر المتعاقد الذي قد یكون شخصا طبیعیا أو اعتبا

مركزه القانوني أو مس بحقھ المكتسب ومن ثم تكون لھؤلاء مصلحة الطعن فیھا بالإلغاء أمام 

.)3(الجھات القضائیة المختصة

الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة السابقة على إبرام الصفقة العمومیة:أولا

عة من القرارات الإداریة التي تمھد لإبرامھا وتسبق تتكون الصفقة العمومیة من مجمو

وجودھا لكنھا تتعلق بالصفقة، وتسمى بالقرارات المنفصلة وھناك جانب كبیر من الفقھ یرى

.بأنھ لا یمكن قبول الطعن بالإلغاء ضّد الإجراءات التحضیریة للصفقة العمومیة

التمھیدیة من وضع شروط المناقصةوقد أكد القضاء المصري ھذا الاتجاه بأنّ الأعمال

.والإعلان عنھا، وتلقي العطاءات ھي قرارات تتخذھا الإدارة للإفصاح عن إرادتھا

وكلما كانت مخالفة للقوانین واللوائح قیل ضده دعوى الإلغاء بصورة معتقلة عن دعاوى 

.)4(الصفقة ككل

.المرجع السابق،250-02من المرسوم الرئاسي رقم 111-110-107المواد -1

.207-206بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -3
.207بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -4
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من قانون 46قرار الإعلان عن الصفقة العمومیة والتي تشمل بیانات الإعلان وفقا للمادة -

.49الصفقات العمومیة، و كذا وسائل الإعلان وفقا لنص المادة 

مع التزام المصلحة المتعاقدة باختیار 2الفقرة 49ت للصفقة وفقا للمادة قرار المنح المؤق-

لا یمكن أن تخصص المصلحة ":التي تنص على أنھ35المتعامل المتعاقد وفقا للمادة 

كیفما كانت كیفیة الإبرام المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة یعتقد أنھّا قادرة على تنفیذھا، 

."المقررة

وبالتالي فإن القانون )1(من نفس القانون52د من الصفقة تطبیقا لنص المادة قرار الاستبعا-

الجزائري یسمح بالطعن بالإلغاء ضّد مجمل ھذه القرارات الإداریة التي تصدرھا مختلف 

من قانون 800،801الھیئات الإداریة أمام الھیئات القضائیة الإداریة المختصة وفقا للمواد 

.)2(من نفس القانون903، 902، 901لإداریة، وكذا الموادالإجراءات المدنیة وا

یبقي الطعن بالإلغاء في مثل ھذه القرارات ملجأ حصینا لحمایة الحریات وحقوق الأفراد 

.)3(وركنا متینا لإقامة دولة الحق والقانون

الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومیة:ثانیا

بصدور القرار من الھیئة ة العمومیة ھو أخر مرحلة للتعاقد، ویكون إن قرار إبرام الصفق

من قانون الصفقات العمومیة التي حددت الھیئات المخول لھا 8الإداریة المختصة وفقا للمادة 

لكل سلطة من ھذه السلطات أن تفوض قانونا إبرام الصفقات العمومیة، حیث یمكن 

ن المكلفین بأي حال من الأحوال إبرام الصفقات صلاحیاتھا في ھذا المجال إلى المسئولی

وتنفیذھا، والسھر على حمایة الأموال العامة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

.)4(بھا

الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في إبرام الصفقة العمومیة في مختلف التشریعات، ففي 

متعاقدة أي سلطة تقدیریة في تحدید صاحب التشریع الفرنسي والمصري لیس للمصلحة ال

العطاء الذي تقوم بإبرام الصفقة معھ، حیث أنھا ملزمة بالتعاقد مع من حددتھ لجنة تقییم

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 52، 49، 46، 35المواد -1
.ع السابق، المرج09-08من القانون رقم 903، 902، 901، 801، 800المواد -2
.291محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص -3
138نعم خلیفة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد الم-4
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العروض، لذا لا یجوز لھا التعاقد مع غیره، غیر أنھا تملك سلطة رفض الإبرام استنادا 

.)1(لدواعي الصالح العام

أمّا في التشریع الجزائري فلا یبدو اتجاه المشرع الجزائري جلیا، حیث أنھ یمكن للجنة 

تقییم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أثبت أنھ یترتب 

على منح المشروع ھیمنة المتعامل المقبول على السوق، أو تسبب في اختلال المنافسة في 

اع المعني بأي طریقة كانت، ویجب أن یبین في ھذه الحالة حق رفض العرض من ھذا القط

.النوع

القرارات الإداریة المتعلقة بإبرام الصفقة سواء كان القرار صادرا من رئیس المجلس 

الشعبي البلدي أو الوالي، أو رئیس أو مدیر مؤسسة عامة ذات صبغة إداریة أو الوزیر، 

ھم المخول لھم قانونا صلاحیة إصدار مثل ھذه القرارات یجوز الطعن فیھا باعتبار ھؤلاء 

بالإلغاء استقلالا عن أصل الصفقة متى كانت نھائیة لأن مجمل ھذه القرارات تندرج ضمن 

.)2(مدونة العقود الإداریة

الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة التنفیذیة للصفقات العمومیة: ثالثا

لقرارات من الإدارة بسحب العمل ممن تتعاقد معھا، أو القرار الصادر ھي تلك ا

-02من المرسوم الرئاسي 63بمصادرة التأمین أو الضمان أو الكفالة، حیث تنص المادة 

لا تدفع التسبیقات إلاّ إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة «:على أنھ250

، أو بنك أو صندوق ضمان الصفقات العمومیةي، جزائربإرجاع تسبیقات یصدرھا بنك

متعاقدةوتحرر ھذه الكفالة حسب الصیغ التي تلاءم المصلحة الأجنبي یعتمده بنك جزائري، 

فإذا تم إصدار القرار الإداري قبل إتمام إجراءات الصفقة .)3(»والبنك الذي تنتمي إلیھ

.)4(العمومیة اعتبر القرار خاضعا لدعوى الإلغاء

الذي خوّل للجھات 250-02نؤكد أن من بین أھم الإصلاحات في مجال الصفقات العمومیة أحكام المرسوم الرئاسي -1

المعینة ممارسة رقابة في مختلف مراحل الصفقة العمومیة، و أجبر الإدارة على العمل في إطار الشرعیة والوضوح بما 

.دارة من التحیز لطرف متنافس أو أخریكفل مبدأ المساواة بین المنافسین و یبعد الإ
.128محمد صغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -2
.، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم 63المادة -3
.207بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -4
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حق كل شخص تضرر من جرائھا تأكیدا على ذلك فإن الطعن في مثل ھذه القرارات من

سواء كان متعاقدا مع الإدارة أو من الغیر، والمتعلقة بالأسعار أو فرض عقوبات مالیة أو 

توقیع جزاءات مالیة، ذلك لأن الغیر الذي یطعن القرار الإداري إلا یستند في طعنھ إلى 

م ھذه الصفقات نصوص وبنود الصفقة العمومیة، بل إلى نصوص القوانین واللوائح التي نحك

وفي مقام التعلیق على ھذا الموضوع یرى الأستاذ سلیمان محمد الطمطاوي أن حق الغیر في 

الطعن في مثل ھذه القرارات غیر مستند من الصفقة بل إلى النصوص اللوائح القانونیة، إذا 

ستھدف أنھ لا یمكن القول بأن الغیر یستمد حقھ في الطعن من الصفقة، وھو في حقیقة الأمر ی

.)1(بالطعن إلغاء الصفقة ككل

یبقي الطعن في مجمل ھذه القرارات من اختصاص الجھات القضائیة الإداریة یستلزم 

علیھا مراعاة الإجراءات والآجال القانونیة، ومن ثمة فإن قیام القضاة بقبول ھذه الدعاوى 

قوانین الإجرائیة یستلزم علیھم مراعاة مقتضیات الصفقات العمومیة، وكذا مختلف ال

وتطبیقاتھا القوانین تطبیقا سلیما ومتى توفر ذلك استوجب إلغاء القرار الإداري المطعون 

.)2(فیھ

تنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة في مجال الصفقات العمومیة:المطلب الثاني

إن المشرع الجزائري في تصنیفھ لأنواع الدعاوى الإداریة لم یخرج عما ورد ضمن 

لتصنیف الفقھي وإن اختلفت التسمیات والمنطلقات، ویمكن أن نجمل ھذه الدعاوى فیما سبق ا

وأعطى أھمیة بالغة لدعوى الإلغاء باعتبارھا تستھدف حمایة مبدأ المشروعیة و .ذكره

.)3(ضمان حسن تطبیق القوانین المعمولة بھا

فیھ، ویتمتع ھذا الحكم بحجیة یترتب على الحكم بالإلغاء عدم مشروعیة القرار المطعون

مطلقة لیس فقط في مواجھة أطراف الخصومة، وإنمّا في مواجھة أطراف الصفقة وبالتالي لا 

یجوز التنازل عن الأحكام الصادرة بالإلغاء لأنھا تصدر تصویبا للتصرفات إداریة، وتھدف

.745-740سلیمان محمد الطمطاوي، المرجع السابق، ص ص -1
.161، ص 1992، 2، قسم المستندات  والنشر للمحكمة العلیا، العدد المجلة القضائیةة العلیا، المحكم-2
:أنظر--3

- GAUDEMT Yves, traite de droit Administratif : tome 1, droit administratif général, 16eme

édition, Delta, Paris, 2001, P 452.
- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, op, cit, p 257.
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بالدرجة الأولى لحمایة الصالح العام، ولا یمكن أن یكون ھذا الحكم موضع مساومة وإلا 

.اعتبر ذلك إبقاء على المخالفة القانونیة التي شابة القرار المحكوم بإلغائھ

ا بأحكام إن الأخذ بحجیة الحكم المقضي بھ یعتبر استقرارا للأوضاع الإداریة بعد حسمھ

.)1(نھائیة حائزة على قوة الشيء المقضي بھ

تنفیذ المصلحة المتعاقدة لقرارات الإلغاء القضائیة:الفرع الأول

إن لجوء المتعامل المتعاقد مع الإدارة إلى القضاء المختص لاستصداره حكم بإلغاء 

لقانوني أو الحقوق القرار المطعون فیھ سواء نتیجة لعدم مشروعیتھ أو ممارسا بالمركز ا

المكتسبة لأحد أطراف الصفقة، وبالرغم من أن الإدارة تتمتع بامتیازات وسلطات واسعة في 

مجال الصفقات العمومیة وكذا اختلاف مكانة الأطراف المتعاقدة وعدم التساوي من حیث 

.المراكز والسلطات والمصلحة المراد تحقیقھا

یلزم الإدارة بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضّدھا، إلاّ أن القضاء الإداري الجزائري

وذلك تنفیذا تلزم فیھ تجمیع الإجراءات والتدابیر المقررة قانونا لضمان حسن تنفیذ ھذه 

الأحكام لأن الإدارة قد تتھرب أو تمتنع عن التنفیذ كلیا أو جزئیا للقرار الإداري أو إعادة 

.)2(ماطل في التنفیذ وھذا یعتبر خرفا لمبدأ المشروعیةإصدارھا للقرار الملغى أو تقوم بالت

فمتى أصدرت السلطة الإداریة قرارا معیبا أو غیر مشروعا وأكسب المعني حقوقا 

بمجرد التوقیع علیھ، فلا یمكن لھا سحب ذلك القرار إلاّ إذا كان مشوبا بعیب عدم 

دارة عل إصدار قرار یلغي القرار المشروعیة، وھنا تظھر إشكالیة قیام القاضي بإجبار الإ

.)3(المكسب للحقوق لأن ذلك یعتبر قرارا مشوبا بعیب تجاوز السلطة

من أھم الآثار المترتبة على حجیة الحكم بالإلغاء واعتباره من النظام العام، أن للحكمة المختصة إثارة ھذه الحجیة من -1

یعد أھم جزء في منازعات الإلغاء، ذلك الجزء المتعلق بتنفیذ أحكام الإلغاء تلقاء نفسھا وفي أیة حالة تكون علیھا الدعوى، و

.التي تصدر عن القضاء، إذ لا قیمة لھذه الأحكام إن لم یكن ھناك التزام بتنفیذھا
عن طریق –بالمفھوم الإداري –إن أھداف الوظیفة الإداریة في المجتمع والدولة ھو تحقیق أھداف المصلحة العامة -2

شباع الحاجات العامة بواسطة المؤسسات العامة الإداریة والمرافق الإداریة العمومیة، و بالتالي فھي تملك اتخاذ القرارات إ

وتعدیلھا وسلطة التنفیذ المباشرة وسلطة التنفیذ الجبري وسلطات واسعة في مواجھة الطرف المتعاقد معھا، وذلك في إطار 

.ومقتضیات المرفق العاممبادئ المشروعیة والمصلحة العامة 
.191، ص 1990، 3، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد المجلة القضائیةالمحكمة العلیا، -3
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إلزام الإدارة بتنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة:أولا

تلتزم الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة الصادرة ضّدھا و یظھر ذلك في التزامین 

أولھما إیجابي یتوجب فیھ قیام الإدارة بإعادة الحالة إلى ما كانت علیة قبل اتخاذ ،أساسیین

ثانھما سلبي تمتنع فیھ الإدارة عن اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تنفیذ القرار والملغى،القرار

.)1(الملغى

لقرار الملغى، وإلاّ لابد أن تمتنع الإدارة عن القیام بأي عمل من شأنھ أن یؤدي إلى تنفیذ ا

كان قرار الإلغاء من غیر جدوى، أما إذا باشرت تنفیذ القرار الإداري قبل صدور الحكم 

بالإلغاء، ذلك أن رفع دعوى الإلغاء لا یوقف تنفیذ القرار الإداري، فعلیھا أن تتوقف فورا 

.عن ھذا التنفیذ الذي یعّد غیر مشروع قانونا

دار القرار الملغى، غیر أنھا قد تلجأ إلى التحایل فتقوم بإعادة كما تلتزم بعدم إعادة إص

إصدار القرار الإداري الملغى بمضمونھ القدیم أو إلى إصدار قرار جدید یتطابق مضمونھ 

مع مضمون القرار القدیم الملغى، ویعد ھذا بمثابة المساس بحجیة الأحكام الصادرة بالإلغاء، 

.)2(وعدم احترام القضاء و أحكامھ

فإذا قام القضاء بإلغاء قرار الإلغاء عن مناقصة محدودة لعدم احترام الإدارة لشرط 

الإعلان عنھا في جریدتین، فإنھ على المصلحة المتعاقدة في ھذه الحالة أن تلتزم بعدم بناء 

الصفقة العمومیة على قرار الإعلان، بل یمكنھا أن تصدر قرارا أخر بنفس الموضوع 

تصحیح ما وقع من عیب في القرار الأول و ذلك بصدور قرار الإعلان والشروط مع

وھو ما یمكن .مستوفیا لشرط الإشھار الصحفي كما ورد في قانون الصفقات العمومیة

.)3(تصوره في حالة صدور قرار الإبرام أو توقیع الصفقة من شخص غیر مخوّل

القرار المعیب إذا ما ثبت عدم الطعن في مثل ھذه القرارات لا تستھدف فقط إلغاء

مشروعیتھ، فلیس للقاضي أن یعدل في ھذا القرار أو یستبدل بھ قرارا جدیدا أو أن یصدر

، ص 1996سلیمان محمد الطمطاوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكري العربي، القاھرة، -1

902.
إلى ترتیب إجراءات صارمة في مواجھة الإدارة العمومیة لذا فعلى ھذه الأخیرة أن یؤدي عدم احترام القضاء و أحكامھ-2

.تمتنع عن إصدار القرار الملغى شكلا و مضمونا 
.، المرجع السابق250-02من المرسوم الرئاسي رقم 07أنظر المادة -3
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أ الفصل بین للمصلحة المتعاقدة، لأن كل ھذا یتنافى مع مبدأ دستوري مھم و ھو مبدأوامر

، كما فسره الفقھ والقضاء في فرنسا، وكثیرا یخلط المتقاضون والمحامون بین )1(السلطات

.)2(سلطة الإلغاء التي یتمتع بھا القضاء الإداري و بین حق إصدار أوامر معینة للإدارة

مخالفة الإدارة لالتزاماتھا بتنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة الصادرة ضدھا:ثانیا

المصلحة المتعاقدة إلى عدم تنفیذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدھا مسألة تبیان لجأ ا ما تغالب     

مخالفة الإدارة لالتزاماتھا بتنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة متروك للسلطة التقدیریة القاضي 

.الإداري خاصة فیما یتعلق بالقرارات الإداریة المنفصلة

ي ھذا الصدد خروج تلك المنازعات وعدم إمكانیة إخضاعھا أكد مجلس الدولة الفرنسي ف

، و بالفعل خول مجلس الدولة الفرنسي )3(للتحكیم لأن ذلك من اختصاص القاضي الإداري

القاضي الإداري سلطة تحدید مدة تنفیذ القرارات القضائیة على أن تقرر غرامة تھدیدیة عن 

لقضاء المصري لم یعطي للقاضي الإداري كل یوم تأخیر عن التنفیذ، وعلى عكس ذلك فإن ا

.سلطة أو إمكانیة تحدید مدة التنفیذ

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فھو كذلك لم یحدد مدة معینة للمصلحة المتعاقدة لتنفیذ 

أحكام الإلغاء القضائیة، على عكس القرارات المتعلقة بإدانة مالیة للمصلحة المتعاقدة إذ تلزم 

أمین الخزینة العمومیة بدفع المبلغ 08/01/1991المؤرخ في 02-91من القانون 08المادة 

، و یعود ذلك إلى أن الإجراءات والتدابیر )4(أشھر03المحكوم لصالحھ في أجل لا یتجاوز 

.)5(أشھر لتنفیذھا03المقررة للتعویض قانونا لا یمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال 

، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 28/11/1996الشعبیة الدیمقراطیة الصادر باستفتاء  ةالجزائری ةدستور الجمھوری-1

-02، المعدل والمتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 08صادرة بتاریخ 76ر عدد .، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في 96-438

15المؤرخ في 19-08قانون رقم ، وب2002افریل 14الصادرة بتاریخ 25ر عدد .، ج2002أفریل 10مؤرخ في 03

.2008نوفمبر  16الصادرة بتاریخ 63ر عدد .، ج2008نوفمبر 
.851، 850قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص :سلیمان محمد الطمطاوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول-2
.180، ص 2004كندریة، ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإس-3
، 02ر عدد .یحدد القواعد الخاصة الطبقة على بعض أحكام القضاء، ج08/01/1991المؤرخ في 02-91القانون رقم -4

.09/01/1991الصادرة في 
ذلك على عكس إجراءات تنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة التي تختلف حسب نوع القرار محلھ و السلطة التي اتخذتھ، -5

جراءات القانونیة التي یفرضھا القانون تختلف من حالة إلى أخرى و ھو ما یؤدي إلى استحالة تحدید مدة قانونیة واحدة والإ

.لتنفیذ كافة القرارات الإداریة القضائیة المتعلقة بالإلغاء
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لا یمكن دائما تحمیل الإدارة مسؤولیة عدم التنفیذ لأنھ قد تظھر مشاكل تحول دون تنفیذ-

ھذه الأحكام كالتأخر في تنفیذ الحكم الذي یتطلب توفر مجموعة من الإجراءات والتدابیر 

.)1(القانونیة التي تؤدي إلى تعطیل تنفیذه دون أن یكون للإدارة أي دخل في ھذا التأخر

كما قد یعود ذلك إلى صدور أحكام قضائیة یشوبھا غموض في منطوق الحكم، مما -

أو إلى استحالة تنفیذ الأحكام القضائیة حفظا للنظام العام، .عملیة التنفیذیؤدي إلى صعوبة 

.حیث تمتنع الإدارة عن تنفیذ تلك الأحكام إذا تأكدت أنھّا تمس بالنظام العام

أخذ كلا من القضاء المصري والفرنسي في ھذا الصدد أن عدم التنفیذ یؤدي إلى تعویض 

.المتضرر من ذلك

ضمانات تنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة في مجال الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

قراراتھا تظل دون إن مختلف الأحكام التي تصدرھا الجھات القضائیة الإداریة، وكذا

قیمة إذا لم تكن لھا أیة قوة تنفیذیة وحجیة في مواجھة الأطراف المتعاقدة في الصفقة 

تستعمل امتیازات السلطة العامة، والتي بواسطتھا بالتحایل العمومیة، ولأن الإدارة كثیرا ما

والتماطل في تنفیذھا، و بالتالي فقد وضع المشرع الجزائري جملة من الآلیات والتي تضمن 

.حسن تنفیذ ھذه الأحكام و القرارات

یمكن أن نبین ذلك في السلطات الواسعة التي یتمتع بھا القاضي الإداري باعتباره قاضي

الإلغاء لضمان تنفیذ قراراتھ القضائیة، وكذلك في مجموعة من الجزاءات القانونیة التي 

.وضعھا المشرع الجزائري كجزاء لعدم تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء

سلطات قاضي الإلغاء لضمان حسن تنفیذ قراراتھ في مجال الصفقات العمومیة:أولا

قاضي الإداري، فإن المشرع لم یحصر دوره نظرا للسلطات الواسعة التي یتمتع بھا ال

في مجرد النطق بالحكم بل منحھ امتیاز استحواذ آلیات فعالة تؤدي إلى إجبار الإدارة 

.وإلزامھا بتنفیذ أحكامھ

یملك القاضي الإداري سلطة تقدیر واسعة في بحث و تقدیر أسباب التأخیر عن تنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة إذ أنھّ -1

الرغم من أنّ تحدید مدة الحكم تدخل في السلطة التقدیر للإدارة، إلا أنھ یجب علیھا أن تقوم بتنفیذ الأحكام في وقت مناسب وب

.من تاریخ صدورھا و إعلانھا
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:سلطة قاضي الإلغاء في توجیھ أوامر للإدارة-1

مر للإدارةإن مجلس الدولة في أول أمر لھ اعتبر سلطة القاضي الإداري في توجیھ الأوا

مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات وأعتبرھا تدخلا في عمل السلطة التنفیذیة، وبذلك فقد قضى 

في العدید من القضایا بعدم منح القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للمصلحة المتعاقدة،

:، و الذي جاء في حیثیاتھ مایلي15/07/2002ونذكر على سبیل المثال قراره المؤرخ في 

أن فھو لا یستطیع،تعلیمات للإدارةأویصدر أوامرأن لیس بإمكان القاضي الإداري «

أو رارات الإداریة المعیبة، یلزم الإدارة بالقیام بعمل معین، بل تقتصر سلطتھ على إلغاء الق

.)1(»الحكم بالتعویض

.)2(وذلك على عكس ما ھو وارد في الأوامر المتعلقة بإجراءات الاستعجال

یمكن القاضي أن یحل محل الإدارة المقصرة في التنفیذ، و یقصد بھذه السلطة أن یأمر 

القاضي سلطة إداریة علیا أن تل محل سلطة إداریة أدنى منھا، إذا امتنعت ھذه الأخیرة عن 

.الموكلة لھا رغم تنبیھھا بضرر القیام بذلكالمھمةتنفیذ

القضاء الإداري الجزائري أي قرار أو حكم إنھ وعلى حد علمنا فإنھ لم یصدر عن 

القضائي یخّول القاضي سلطة الحلول محل الإدارة العامة في تنفیذ الأحكام القضائیة وھذا 

أمر سلیم حسب رأینا لأنھ من شأنھ أن یؤدي إلى مشاكل عملیة لا حصر لھا، یؤدي إلى 

.ائل خارجة عن اختصاصھتداخل السلطتین الإداریة والقضائیة ویحمل القضاء الإداري مس

سلطة قاضي الإلغاء في فرض غرامة تھدیدیة على المصلحة المتعاقدة-2

تعتبر الغرامة التھدیدیة وسیلة قانونیة أقرھا المشرع للمتعاقد في مواجھة الإدارة حین تمتنع 

الإجراءات من قانون471، 340عن تنفیذ التزاماتھا، حیث نص علیھا المشرع في المواد 

، ورغم ذلك لم یكن مجلس الدولة یعترف للقاضي الإداري بسلطة النطق في )3(دنیة القدیمالم

المسائل الإداریة بالغرامة التھدیدیة مادام أنھ لا یوجد نص قانوني یرخص بھ، لكن مع وجود

.161، ص 2003، 3، عددمجلة مجلس الدولة، 15/07/2002المؤرخ في ،5638قرار رقم مجلس الدولة، -1
في الأوامر المتعلقة بالاستعجال وفي میدان التعدي المادي یسمح القاضي بتوجیھ أوامر للإدارة یھدف من وراءھا لوضع -2

، والذي من شأنھ الإستلاءحد لھذا التعدي، وعلیھ فقد منح القاضي الإداري سلطة توجیھ أوامر للإدارة في حالتي التعدي و 

.إیقاف ھذه الحالات
.، المرجع السابق09-93شریعي رقم المرسوم ت-3
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، والتي جاءت واضحة لا تحتمل التأویل )1(01-98من قانون العضوي رقم 40نص المادة 

مجلس الدولة لأحكام قانون أمامتخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي «أو التفسیر

لطة للقاضي وبھذا یكون قضاة مجلس الدولة أخطئوا حینما استبعدوا س"الإجراءات المدنیة

.الإداري في تقریر الغرامة التھدیدیة بحجة غیاب نص قانوني یسمح صراحة بھا

الذي نص على الغرامة التھدیدیة في المادة الإداریة، وذلك 09-08بعد صدور القانون 

یجوز للجھات القضائیة الإداریة، المطلوب منھا اتخاذ ...":التي تنص على980في المادة 

."...أن تأمر بالغرامة التھدیدیة...نفیذأمر بالت

في العموم یمكن استعمال الغرامة التھدیدیة كوسیلة لاحقة أو سابقة على التنفیذ فھي تحذر 

أن طلب 987الإدارة من الالتزامات المالیة التي تنتج عن عدم التنفیذ ونص في المادة 

ر من تاریخ التبلیغ الرسمي الحكم ومن أشھ03الغرامة التھدیدیة لا یتم إلاّ بعد انقضاء 

صدور قرار الرفض في حالة رفض التظلم الموجھ للإدارة من أجل تنفیذ الحكم وفقا للمادة 

988)2(.

حیث نخلص إلى المشرع الجزائري بفرضھ الغرامة التھدیدیة حاول منع الإدارة من 

وما یعاب على عكس المشرع التسلط وألزمھا بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدھا، 

الجزائري فرض الغرامة التھدیدیة على الخزینة العمومیة مما یشكل عبئا إضافیا لھا إذ كان 

علیھ فرض الغرامة في مواجھة الموظف الممتنع عن التنفیذ شخصیا، كما ھو معمول في 

ویتم التنفیذ فرض، حیث تسلط الغرامة التھدیدیة على الذمة المالیة الخاصة للرئیس الإداري 

.من قبل قاضي یسمى بقاضي تنفیذ القرارات الإداریة

جزاءات الامتناع عن تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة:ثانیا

عندما تمتنع المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ أحكام الإلغاء القضائیة الصادرة ضد القرارات 

التي تماثل مخالفة القانون، وبالتالي الإداریة فإنھا ترتكب مخالفة لحجیة الشيء المقضي بھ، و

فإن المحكوم لھ الذي یصطدم بحالة من ھذا النوع یستطیع أن یرتكز على ذلك في رفع 

الدعوى والسبیل المفتوح أمامھ ھو الطلب من القاضي بإلغاء جمیع القرارات المتحدة بصورة

.، المرجع السابق01-98القانون العضوي -1
.المرجع السابق،09-08قانون رقم -2
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، كما یمكن لھ رفع دعوى تعویض مطالبا فیھا جبر الضرر عن )1(مخالفة الحكم المنطوق بھ

عدم التنفیذ سواء كان كل كلیا أو جزئیا مؤسسا دعواه على أساس الخطأ الجسیم أو المساواة 

.أمام الأعباء العامة

یة لعدم تنفیذ القرارات القضائیة طبق القضاء الإداري الجزائري مبدأ المسؤولیة الإدار

في العدید من القضایا، والتي نذكر منھا على سبیل المثال القرار الصادر عن مجلس الدولة 

اعتبر أن البلدیة ألحقت ضررا ...«، والذي جد مكرسا لھذا المبدأ 15/06/2004بتاریخ 

.)2(»ستحق التعویضوأن ھذا الضرر ی....بعدم تنفیذھا للأحكام القضائیة الصادرة ضدھا

یمكن القول أن مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ قرار الإلغاء یقوم دائما على أساس 

الخطأ الجسیم كما یمكن أن تقوم ھذه المسؤولیة على أساس نظریة المخاطر التي تلزم الإدارة 

ن بتعویض المحكوم لھ من عدم التنفیذ، حتى ولو كان ذلك من دواعي الصالح العام، ودو

وجود خطأ جسیم من قبلھا ومتى كان حكم القاضي بالتعویض فإن المحكوم لھ یتقدم إلى أمین 

الخزینة بالولایة التي یقع فیھا موطنھ مرفقا بملف یتكون من عریضة مكتوبة و نسخة تنفیذیة 

من الحكم المتضمن مسؤولیة المحكوم علیھ و كذا الوثائق المثبتة بأن إجراءات التنفیذ بقیت 

.لة شھرین بدون نتیجة إبتداءا من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذطی

أشھر، وتحل الخزینة 03ویلتزم أمین الخزینة بأداء المبلغ المحكوم لصالحھ في أجل 

العمومیة محل المنفذ لھ استفاء المبلغ المحكوم لھ، ویعمل أمین الخزینة تلقائیا على استرجاع 

سددتھا الخزینة بحسبھا من حسابات أو میزانیة الھیئات المعنیة وفقا واسترداد المبالغ التي

.)3(02-91من القانون رقم 10للمادة 

كما أقر المشرع المسؤولیة الجزائیة للموظف المتسبب لعدم تنفیذ أحكام الإلغاء 

كل موظف عمومي،«:، والتي على)4(مكرر من قانون العقوبات138بموجب المادة 

.143، ص 1994محفوظ لعشب، المسؤولیة في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر -1
.130، ص 2003، 5، عدد مجلة مجلس الدولة، 15/06/2004، المؤرخ في 013551قرار رقم مجلس الدولة، -2
عمومیة بحكم القانون محل الأشخاص تحل الخزینة ال«:، المرجع السابق على أنھ02-91من القانون 10تنص المادة -3

الذین یستعملون الإجراء المبین في المواد السابقة في ھذا الإطار ومن أجل استرداد المبالغ التي سددتھا الخزینة، یسحب 

.».أمین الخزینة تلقائیا أو یعمل على سحب جزء من حسابات أو میزانیات الھیئات المالیة المعینة بالأمر
، 01-09، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/06/1966، المؤرخ في 156-66أمر رقم -4

.2009، الصادرة في 15ر عدد .، ج25/02/2009المؤرخ في 
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استعمل سلطة وظیفیة لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا عملیة

ألاف ) 5(من سنوات، وبغرامة مالیة )03(أشھر إلى ) 06(س من ستة بالحب التنفیذ یعاقب

.»دینارألف)50(إلى 

من خلال قراءة ھذه المادة یبدو لنا أن المشرع اشترط توفر شروط معینة لاعتبار 

:الموظف مرتكبا لجریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة والتي تتمثل في

حمل صفة الموظف العمومي توافر الرابطة الوظیفیة إذ یجب أن یكون الممتنع ی-

.خاضعا لقانون الوظیف العمومي

أن یرتكب الموظف إحدى الأفعال الإجرامیة التالیة المتمثلة في وقف تنفیذ الحكم او -

.الامتناع أو الاعتراض أو عرقلة التنفیذ مستعملا في ذلك سلطتھ الوظیفیة

أن یقوم الموظف بذلك بناءا على قصد جرمي-

ن تقریر المسؤولیة الجزائیة للموظف تعد من أجدر و انفع الأسالیب تجدر الإشارة إلى أ

القانونیة و القضائیة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الحائزة لحجیة 

.الشيء المقضي بھ
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الفصل الثاني

دور القاضي الجزائي في الرقابة على الصفقات العمومیة

المعاملات الاقتصادیة العمومیة خاصة في أساسالعامة ھو الأموالاستعمال یعتبر 

مع  الأخیراحتكاك ھذا إلىفي الاقتصاد للحفاظ على توازنھ، مما یؤدي المتدخلةالدول 

الصفقات أن، و بما الأموالعلى ھذه بالاستیلاءالتفكیر  ىإلالقائمین بالتسییر مما قد یؤدي 

السلطة العامة لانجاز العملیات أیديوضعھا المشرع في إستراتیجیةأداةالعمومیة تعتبر 

الأموالعلى ضخ  أساسیةالمالیة المتعلقة بتسییر و تجھیز المرافق العمومیة، و تعتمد بصفة 

إلىدیة بزیادة حجم النفقات العمومیة مما قد یؤدي العامة من اجل تنشیط العجلة الاقتصا

طائلة و بالتالي تعتبر میدانا خصبا للفساد و أموالتشكل  لأنھاعلیھا، ذلك بالاستیلاءالتفكیر 

.)1(الثراء غیر المشروع

المتعلق 01-06القانون بإصدارو ذلك معاملة الفساد  إلىمما دفع المشرع الجزائري 

القاضي الجزائي سلطات في ھذا أعطى قدالفساد و مكافحتھ، و بذلك یكون بالوقایة من

و 27، 26خاصة بالصفقات العمومیة في المواد أحكاماالمجال، حیث تضمن ھذا القانون 

الإجراءاتتؤسس أن یجب ":ھذا على ضوء المادة التاسعة منھ التي تنص على انھ

لى قواعد الشفافیة و المنافسة الشریفة و على المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة ع

:تكرس ھذه القواعد على وجھ الخصوصأنمعاییر موضوعیة و یجب 

.الصفقات العمومیةإبرامبإجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة -

.المسبق لشروط المشاركة و الانتقاءالإعداد-

.إبرام الصفقات العمومیةمعاییر موضوعیة و دقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة ب-

.)2("ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة-

إجازةفي ظل قانون الفساد، مذكرة لنیل بوخدنة لزھر، بركاني شوقي، الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بھا-1

.1، ص2008، الجزائر، درسة العلیا للقضاءالم
معدل ، 2006لسنة  16ر عدد .كافحتھ، ج، یتضمن الوقایة من الفساد و م20/02/2006المؤرخ في ،01-06ون رقم قان - 2

،15-11معدل بموجب القانون رقم ، 2010لسنة  50ر عدد .، ج26/08/2010المؤرخ في ،05-10بموجب الأمر رقم 

.10/08/2011، الصادرة في 44ر عدد .، ج02/08/2011المؤرخ في 
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الأولبحث الم

المكلفة بالوقایة الإداریةو الھیئات 01-06تحدید جرائم الصفقات العمومیة في ظل القانون 

منھا

بموجب المرسوم الرئاسي المتحدة لمكافحة الفساد الأممصادقت الجزائر على اتفاقیة 

الجرائملمكافحة  آلیات، و ذلك من اجل وضع 2004افریل 19في  المؤرخ128-04رقم 

.القضاء على الفسادإلىقانوني یھدف أسلوبالعامة وفق بالأموالذات الصلة 

مع ھذه یتلاءمحیث عمل المشرع الجزائري على تعدیل التشریعات الداخلیة بما 

الاتفاقیة، خاصة في ظل قصور قانون العقوبات الجزائري و القوانین ذات الصلة في ھذا 

كانت  أنھا، و ما یمیز ھذه الجرائم )1(جرائم الاقتصادیةعلى القمع و الحد من الالمجال 

تنظیمھا بموجب قانون الوقایة من الفساد أعادالمشرع أنموزعة في قانون العقوبات غیر 

و ، )2(1مكرر128، 128كانت مجرمة في قانون العقوبات في المواد أنمكافحتھ، بعد و 

.)3(01-06من القانون رقم 72، 71د وابموجب المإلغائھامنھ التي تم 123المادة 

جرائم الصفقات العمومیة و مكافحتھا توكل و التدابیر المتخذة للوقایة منالإجراءاتھذه 

أجھزةمھمة تطبیقھا مناصفة بین العدالة كجھة مسؤولة عن الجانب الردعي و العقابي، و 

الإداریةمومیة، و ھي الھیئات ذات الصلة بالصفقات العرقابیة مكرسة للوقایة من الجرائم 

عن المخالفات المالیة و التجاوزات المكلفة بالوقایة من الفساد، و تتجلى وضیفتھا في الكشف 

قانون الصفقات العمومیة و طرق اختیارھا للمتعامل أحكامالحاصلة و النظر في مدى تطبیق 

طبیعة ھذه الجرائم إظھارفي  أساساعملیة تتمثل أھمیةالمتعاقد معھا، و بالتالي تعتبر ذات 

مدى فعالیة السیاسة إظھارالتي ینشا عنھا حق الدولة في توقیع العقاب على مرتكبیھا و 

.)4(المتبعة من قبل المشرع في مكافحة ھذه الجرائم

ل شھادة مكافحتھا في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیآلیاتجرائم الصفقات العمومیة و زوزو زولیخة، -1

.03، ص2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الماجستیر في القانون العام، 
.، المرجع السابق156-66أمر رقم -2
.، المرجع السابق01-06قانون رقم -3
.04زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص-4
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المطلب الأول

في الصفقات العمومیةالاختصاص الجزائي للقاضي الجنائي 

و نزاھتھا، و ھي بصدد العامة للإدارةمن بین جرائم الفساد التي تمس بالسیر الحسن 

.للصفقات العمومیة في مختلف مراحلھاإبرامھاخاصة عند  أعمالھاممارسة مھامھا و 

دیدھا و لما كانت الصفقات العمومیة المجال الرئیسي لھذه الجرائم فقد قام المشرع بتح

، و ھي نفس )1(35، 27، 26تنظیمھا في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ من خلال المواد 

.)2(بموجب القانون السالف الذكربإلغائھاقام أنالجرائم التي نص علیھا قانون العقوبات بعد 

ي، دون مھمة تطبیقھا للقاضي الجزائأوكلجزائیة جدیدة بأحكامأتىالمشرع الجزائري 

علاقة بذلك بالرغم من وجود المرفق العام كطرف في أیةالإداريیكون للقاضي أن 

الجزائیة و ادخل علیھ مجموعة من التعدیلات الإجراءاتمع احتفاظھ بقانون المنازعة، 

تسمح بربح الوقت في الإجراءاتتماشیا مع السرعة التي تتسم بھا ھذه الجرائم و ھذه 

.الكشف عنھا

ن اختصاص القاضي الجنائي في ھذه الجرائم یكون لھ قوة الردع العام و الخاص مما إ

.)3(دفع المشرع الجزائري إلى منحھ سلطات و اختصاصات واسعة في ھذا المجال

الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة:الأولالفرع 

كل "... :، على أن01-06القانون رقم نیة من و الثاالأولىفي فقراتھا 26المادة  نصت     

أو یؤشر أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحقا عقد  بإبرامموظف عمومي یقوم 

مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري بھا العمل بغرض إعطاء امتیازات غیر 

.مبررة للغیر

خاص، أو بصفة عامل كل شخصكل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع ال-

.المرجع السابق، 01-06قانون رقم -1
ورخو عبد الكریم، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقا لأحكام قانون الوقایة من الفساد و ناتوري ریاض، أ-2

.26، ص 2012عة بجایة، مكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جام
الخاص، كلیة الحقوق، جامعة بوزبرة سھیلة، مواجھة الصفقات المشبوھة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون -3

.10، ص 2008جیجل، 
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ات الجماعأوة مع الدولة قصف أویقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد معنويأوطبیعي

عمومیة الاقتصادیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع أو الھیئات الأو المؤسسات المحلیة 

الصناعي و التجاري، و یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة، من اجل 

الزیادة في الأسعار التي یطبقونھا عادة أو من اجل التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو 

.)1("أو آجال التسلیم أو التموینالخدمات 

جریمة منح :یتمثل فيفالأولسوف نتناول في ھذا الفرع ھذه الجریمة بشقیھا، علیھ و

امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة التي تعرف بجریمة المحاباة و الثاني 

.العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررةالأعوانجریمة استغلال نفوذ :یتمثل في

مبررة في مجال الصفقات العمومیةجریمة منح امتیازات غیر:أولا

Délitھذه الجریمة كذلك بجریمة المحاباة،تعرف  de Favoritisme بحیث یتم تفضیل

و یفترض للفوز بالصفقة، المرشحیناحد المتنافسین على غیره دون ضمان المساواة بین 

فا عمومیا و ھذا یكون القائم بھا موظأنلقیام ھذه الجریمة صفة معینة في مرتكبھا و ھي 

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، و بالتالي فان مفھوم 26/1بدلیل نص المادة 

أو منتظمالموظف العام ھو كل شخص یعمل في مرفق عام تملكھ الدولة على نحو ثابت و 

حتى  أو،لا أمعلى نحو عارض و مؤقت، سواء كان یمارس عملھ في مقابل راتب دوري 

الإدارةتجعلھ یساھم في تسییر ، و في كل الحالات یرتبط بالدولة برابطة قانونیة بدون مقابل

.)2(العامة من اجل تحقیق الصالح العام

القضاء الإداري الفرنسي الموظف العام بأنھ الشخص الذي یعھد إلیھ القیام عرف

.)3(بوظیفة دائمة داخلة ضمن مجموعة الوظائف الخاصة بالمرفق العام

حیث تتحقق جریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بقیام الركن 

، المتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06من قانون 26/1الشرعي المتمثل في نص المادة 

مكافحتھ، و كذا الركن المادي كمخالفة الإجراءات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا عند

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 26المادة -1
.17زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص -2

3- Delaubadere André, droit administratif, 17éme édition, LGDJ, Paris, 2002, P 336-337.
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قصد منح امتیازات غیر مبررة للغیر، و تأشیرھاأومراجعتھا أوالملحق أوالصفقة إبرام

.)1(الإرادةلمعنوي الذي یتسم بعنصریة العلم و ھو الركن ا

ھذه الجریمة ینعقد الاختصاص للقضاء العادي بما فیھم سلك أركانبالتالي في حالة توفر      

قضاة الحكم و النیابة العامة للمحكمة العلیا و المجالس القضائیة و المحاكم، و كذا القضاة 

ھؤلاء الموظفین أعمالدل، الذي یقضي ببطلان المركزیة لوزارة العالإدارةالعاملون في 

موظف أولو عامل عادي، شخص  أومغتصبا للسلطة  إمالصدورھا دون سند قانوني فھو 

.أعمالغیر مختص بما قام بھ من 

العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررةالأعوانجریمة استغلال نفوذ :ثانیا

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، حیث تقوم 26/2نصت على ھذه الجریمة المادة 

.أساسیةأركانھذه الجریمة على ثلاثة 

مقاولا من القطاع الخاص، أوحرفیا أوصناعیا أویكون تاجرا أنصفة الجاني یشترط 

و یستفید من سلطة الھیئات التابعة لھا إحدىأوصفقة عمومیة مع الدولة أوعقد  بإبرامیقوم 

تأثیر أعوان ھذه الھیئات للحصول على امتیازات غیر مبررة، تتمثل في الزیادة في أو 

الأسعار التي یطبقھا الجاني عادة أو تعدیل لصالحھ في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال 

.)2(التسلیم أو التموین

مل كما یقوم الركن المادي لھذه الجریمة بعد قیام الجاني الذي ھو شخص عادي یح

أعلاه، مستفیدا بذلك من تأثیر أعوان ھذه الھیئات 26الصفات المنصوص علیھا في المادة 

.للحصول على امتیازات غیر مبررة

یقصد بأعوان الدولة كل من یشغل تلك المؤسسات و یتمتع بسلطة تمكنھ من التأثیر في 

اریین أو مھندس بحیث یوكلإبرام الصفقة أو الإعداد لھا، قد یكون مدیر مؤسسة أو أعوان إد

.28-26ورخو عبد الكریم، المرجع السابق، ص ص ناتوري ریاض، أ-1
، الجزائر، 7، العدد مجلة السیاسة و القانون، "الوقایة من الفساد و مكافحتھ في إطار الصفقات العمومیة"خضري حمزة، -2

.185، ص 2012
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.)1(ومیةالتحضیر للصفقات العمأوإعدادمھام إلیھم

الركن المعنوي لھذه الجریمة یكمن في توفر عنصر القصد الجنائي العام، و القصد 

.الجنائي الخاص فھي من الجرائم العمدیة كجریمة المحاباة التي سبق ذكرھا

القصد أماو استغلال تلك النفوذ لفائدتھ، الأعوانالقصد العام یتطلب علم الجاني بنفوذ 

الحصول على امتیازات مع علمھ بعدم قانونیتھا، و إلىل في توجھ نیة الجاني الخاص فیتمث

فعلى القاضي الجنائي و كغیرھا من الجرائم تبیان تلك الأركان من خلال صفة الجاني بذلك 

و علاقتھ بعون الدولة و مدى تأثیر سلطة العون في منصبھ مع تبیان عنصر القصد الجنائي 

.)2(لدى الجاني

جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة :لثانيالفرع ا

تعد جریمة الرشوة ظاھرة من ظاھرة الفساد التي تصیب الوظیفة العامة و المجتمع ككل، 

المشرع إلیھ، و ھو ما سعى الإقلیمیةلذلك تحاربھا مختلف الدول و كذا المنظمات الدولیة و 

زاھة الوظیفة العامة و أجھزة الدولة من لنالجزائري حیث جرم مختلف صور الرشوة حمایة 

خلال ما تضمنھ قانون العقوبات باعتبارھا جریمة كلاسیكیة، غیر أن نتیجة التطورات و 

التوجھات الاقتصادیة الجدیدة التي أدت إلى استھداف المنافسة و الربح في القطاع 

فأصبحت تأخذ أبعاد الاقتصادي و التجاري، فارتبطت ھذه الجریمة بالمال العام و الأعمال

.مختلفة و متغیرة

لمواكبة ھذا ضروري لوضع تنظیم قانوني جدیدأمرتدخل المشرع الجزائري كان 

الجزائر حالیاھدد الوضع و مواجھة الفساد و مكافحتھ، لان الفساد من اخطر الظواھر التي ت

و أدى ذلك إلى في جمیع أوجھ الحیاة، إذ سبب نتائج وخیمة في عدة أصعدة و مجالات

إضعاف الاقتصاد الوطني و أدى إلى تراكم الثروة لدى الأقلیة في المجتمع و تبدید أموال

:العمومیین یكون من اجلالأعوانالغرض من استغلال نفوذ -1

ة بمدیر تلك لھ علاقأنمستغلا نفوذه كعون الأشغالمقارنة بالتي ھي متداولة في السوق، في عقود الأسعارالزیادة في -

.الھیئةأوالمؤسسة 

.بجودة اقل من تلك المنصوص علیھا في دفتر الشروطالتعدیل في نوعیة المواد -

.التأخیر في آجال التسلیم و التموین دون التعرض للغرامات المالیة كونھ یملك نفوذ في تلك المؤسسة العمومیة-
.46-44ص بوخدنة لزھر، بركاني شوقي، المرجع السابق، ص -2
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المساواة بمبدأالإخلالالدولة و أجھزةالعام للثقة في الرأيالدولة، و ینتج عن ذلك فقدان 

.)1(المرفق العامأمامبینھم 

بھذه أنھالھذا فجریمة الرشوة من اخطر الانحرافات التي تشكل جریمة كبیرة طالما 

ھذه المشكلة یستأصلواأنالمھتمین المنزلة، و انتشارھا في المجتمعات دلیل یؤكد انھ على 

، الراشي، و الأطرافالتي ینوء بھا المجتمع الجزائري بصفة خاصة، فھي جریمة ثلاثیة 

.)2(النمو الاقتصاديإعاقةإلىالمرتشي، و الساعي بینھما مما یؤدي 

جریمة رشوة الموظفین العمومیین:أولا

أوكل موظف عمومي یقبض ":انھ، على 01-06من القانون رقم 27تنص المادة 

منفعة مھما یكن أوأجرةغیر مباشرة أولغیره بصفة مباشرة أویقبض لنفسھ أنیحاول 

ملحق  أوعقد  أوتنفیذ صفقة أوإبراممفاوضات قصد إجراءأونوعھا بمناسبة تحضیر 

أو،الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع أو،الجماعات المحلیةأو،باسم الدولة

المؤسسات العمومیة ، أوالعمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاريالمؤسسات 

.)3("الاقتصادیة

باستقراء نص ھذه المادة یظھر لنا أن المشرع الجزائري اعتبر الرشوة جریمة واحدة 

على الرغم من اختلاف أنواعھا، حیث نص على معاقبة الراشي و المرتشي بنفس العقوبة، و 

ي تعرف الرشوة على أنھا جري وراء مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، بالتال

:بالتالي تفترض وجود ثلاثة أطراف

.یقبل ما یعرض علیھ من عطیةأوھو الموظف العمومي الذي یطلب :المرتشي-

.ھو الشخص الذي یقدم العطیة للمرتشي:الراشي-

و یكون بمثابة ممثل أو رسول لأحد و ھو الوسیط بین الراشي و المرتشي:الرائش-

.الطرفین

، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، كلیة 01-06معاشو فطة، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم -1

.1، ص 2009مارس 11، 10الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أیام 
ي تعثر النمو الاقتصادي و أسالیب دفعھا في ظل الشریعة الإسلامیة، احمد بن عبد الرحمان الجندیل، اثر الرشوة ف-2

.7، ص1982المركز العربي للدراسات الأمنیة و التدریب، الریاض، 
.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 27المادة -3
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أن، من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ02تقتضي ھذه الجریمة وفقا للمادة بالتالي      

.)1(یكون الجاني موظفا عمومیا

من القانون 27في ھذه الجریمة یجب توفر أركان الجریمة، من ركن شرعي وفقا للمادة 

، و كذا الركن المادي الذي یتحقق بقبض العمولات أو محاولة قبضھا بمناسبة 01-06رقم 

سم الدولة أو إحدى إعداد أو إجراء مفاوضات أو إبرام، أو عند تنفیذ صفقة أو ملحق با

الھیئات الخاضعة للقانون العام، مع ضرورة اتجاه إرادة الجاني إلى القبض أو محاولة قبض 

.)2(منفعة مع علمھ بعدم مشروعیتھا

صور جریمة الرشوة في الصفقات العمومیة:ثانیا

حسب ما جاء في قانون العقوبات و كذا قانونأنواعھاتتعدد صور جریمة الرشوة و 

:في عنصرین یتمثلان فيالأنواعالوقایة من الفساد و مكافحتھ، حیث نتناول ھذه الصور و 

.جریمة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، و كذا جریمة تلقي الھدایا في مجال الصفقات العمومیة

جریمة اخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة في مجال الصفقات العمومیة-1

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، التي تقضي 35ھا المادة ھذه الجریمة نصت علی

كل موظف یأخذ أو یتلقى إما مباشرة و إما بعقد صوري، و إما عن طریق شخص "...:بان

أخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون 

فا علیھا بصفة كلیة أو جزئیة، و كذلك من یكون مكلفا وقت ارتكاب الفعل مدیرا لھا أو مشر

بان یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما، أو مكلفا بتصفیة أمر ما و یأخذ منھ فوائد أیا 

.)3("كانت

استنادا إلى نص ھذه المادة یظھر لنا أن جوھر الجریمة ھو استغلال الجاني أعمال

:یةیشمل الموظف العمومي الفئات التال-1

.و التنفیذیة و القضائیةالإداریةذوي المناصب -

.ذوي الوكالة النیابیة-

.المختلطالرأسمالفي مؤسسة ذات أومؤسسة عمومیة أووكالة في مرفق عام أومن یتولى وظیفة -

.من كان في حكم الموظف العمومي-
.39ناتوري ریاض، اورخو عبد الكریم، المرجع السابق، ص -2
.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 35المادة -3
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أوالوظیفة و المھام المكلف بالقیام بھا و التي تدخل ضمن اختصاصھ قصد تحقیق الربح، 

.منفعة غیر مستحقة لھ

أوالمقاولات إدارةلذلك افرد المشرع نصا لعقاب الموظف العام الذي یكون لھ شان في 

أوحصل لنفسھ أوحاول الحصول إذالھیئات العامة، إحدىأو،بالدولةالمتعلقةالتوریدات

.الأعمالكیفیة على ربح من ھذه بأیةلغیره 

، و ھي الصفة الخاصة في مرتكبھا و أركانھامن توافر لابدالكي تقوم ھذه الجریمة 

ى غرار باقي یقوم بتجریمھا علركنیھا المادي و المعنوي، مع تبیان النص القانوني الذي 

.)1(الجرائم المذكورة سابقا و المرتبطة بالصفقات العمومیة

نجد كذلك لجوء القاضي الفرنسي إلى تجریم ھذه الأفعال و یعاقب كذلك كل الأشخاص 

المكلفین بالرقابة أو الإدارة أو الدفع، یأخذ أو یتلقى بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فائدة مھما 

.)2("جنحة التدخل"ف المشرع الفرنسي ھذه الجریمة بمصطلح كان نوعھا، و یعر

جریمة تلقي الھدایا-2

تعد جریمة تلقي الھدایا من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد و 

مكافحتھ، و التي لم تكن موجودة في ظل قانون العقوبات، و تعد صورة من صور جریمة 

.)3(العمومیةالرشوة في مجال الصفقات

كل موظف "...:، التي تقضي بأنھ01-06من القانون رقم 38حیث تصت علیھا المادة 

عمومي یقبل من شخص ھدیة أو أیة مزیة غیر مستحقة من شانھا أن تؤثر في سیر إجراء 

.)4(..."ما أو معاملة لھا صلة بمھامھ 

ني فیھا یكون موظفا عمومیا، و تتمیز كون الجاتتشابھ ھذه الجریمة مع جریمة الرشوة 

عنھا بخصوص قبول الھدیة أو المزیة التي تكون غیر مستحقة و بدون عوض، و قد تكون 

.مادیة أو معنویة مشروعة أو غیر مشروعة

.127، 126لیخة، المرجع السابق، ص زوزو زو-1
2- Wilfrid Jean Didier, droit pénal des affaire, 2éme éditions, Dalloz, Paris, 1996, p 236.

.140زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص -3
.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 38المادة -4
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الذي یفید الاستلام و التسلم، "تلقي الھدایا"تحت عنوان نص علیھا المشرع الجزائري 

ي لا تعني بالضرورة الاستلام،و الت"قبول"في حین في نص المادة استعمل المشرع عبارة 

تحقق ھذه الجریمة یكون بالاستلام و لیس كما ھو الحال في جریمة أنو مع ذلك یفھم 

.الرشوة التي تتحقق بمجرد القبول بل حتى بوعد الحصول علیھا

یكون الجاني في ھذه الجریمة موظفا عمومیا، یجب كذلك قیام أنشرط إلى بالإضافة     

أنمزیة غیر مستحقة من شانھا أوفیھا، و ذلك بقبول الموظف العمومي ھدیة الركن المادي 

.معاملة ما لھا علاقة بمھامھ كما یلحق التجریم مقدم الھدیةأوما، إجراءتؤثر على 

التي الأركانیعتبر تلقي الھدایا من الجرائم القصدیة التي تتطلب توفر عنصر العلم بكافة 

السلوك المحقق للجریمة و ھذا ھو الركن إتیانإرادةالقانوني للجریمة و یقوم علیھا النموذج 

.)1(المعنوي

المطلب الثاني

المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ و علاقتھا بالسلطة القضائیةالإداریةالھیئات 

مرتبطة أدى تطور ظاھرة الفساد و انتقالھا من دائرة العمل الفردي إلى دائرة الجریمة ال

بأموال الدولة بما في ذلك الصفقات العمومیة، و تبنت العدید من التشریعات الوطنیة طرق و 

.)2(كیفیات للوقایة من ھذه الظاھرة و ردعھا

المشرع الجزائري ھیئات إداریة للوقایة من الفساد و مكافحتھ، و یندرج ضمن أحدث

ریقة غیر مباشرة في بعض الأحیان اختصاصھا بطریقة مباشرة في بعض الأحیان، و بط

الأخرى مھمة الوقایة من الفساد و مكافحتھ، و سنبحث في ھذا الصدد دور الھیئة الوطنیة 

.)1(للوقایة من الفساد و مكافحتھ، و مجلس المحاسبة، و كذا المفتشیة العامة للمالیة

.05معاشو فطة، المرجع السابق، ص -1
لمكافحة الفساد في الوظائف العامة في الدولة، ملتقى كآلیتینفحة الفساد و التصریح بالممتلكات محمد، ھیئة مكاھاملي-2

، 2009مارس11، 10أیام ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأموالوطني حول مكافحة الفساد و تبییض 

.01ص
.52ناتوري ریاض، اورخو عبد الكریم، المرجع السابق، ص -3
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الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ:لفرع الأولا

، 01-06لیة فعالة لضمان تطبیق القانون رقم د اایجاالمشرع الجزائري على  عمل     

المتحدة لمكافحة الأممقیة االمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ و استجابة منھ لمقتضیات اتف

لمنع الفساد و مكافحتھ الإفریقي، و اتفاقیة الاتحاد )1(بنیویورك2001أكتوبر31الفساد في 

على التوالي 05و 06، اللتین نصتا في المادتین )2(2003یولیو 11المعتمدة في ماباتو في 

.خاصة لمكافحة الفساد على المستوى الداخليآلیاتإنشاءعلى 

، التي 01-06القانون رقم الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بموجب تأسیسإلىأدىھذا ما 

ھیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحتھ تعمل على تنفیذ أنھاتعرف على 

.)3(الوطنیة لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیةالإستراتیجیة

ھذه إنشاءفي بذلك یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو باقي التشریعات المقارنة 

مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و إداریةي تعد سلطة الھیئة، و الت

و "ھیئة"أو"سلطة"، و یعبر عنھا المشرع بمصطلح )4(توضع لدى رئیس الجمھوریة

.)5(المستقلةالإداریةبذلك تعتبر ھذه الھیئة من ضمن السلطات 

حتھاختصاصات الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكاف:أولا

:، على النحو التالي01-06من القانون رقم 20نصت على ھذه الاختصاصات المادة 

:تكلف الھیئة لا سیما بالمھام الآتیة"

اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس -1

.مومیةالنزاھة و الشفافیة و المسؤولیة في تسییر الشؤون و الأموال الع

تقدیم توجیھات تخص الوقایة من الفساد، لكل شخص أو ھیئة عمومیة أو خاصة و -2

، المؤرخ في 128-04صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم -1

.2004، لسنة 26ر عدد .، ج19/04/2004
، المؤرخ 137-06فاقیة التحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقت الجزائر على ات-2

.2006، لسنة 24ر عدد .، ج10/04/2006في 
.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 17المادة -3
.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 18المادة -4
.178زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص-5
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اقتراح تدابیر خاصة منھا ذات الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من الفساد،

.المھنةأخلاقیاتقواعد إعدادالخاصة في العمومیة والتعاون مع القطاعات المعنیة و كذا 

الضارة الناجمة عن بالآثاربرامج تسمح بتوعیة و تحسیس المواطنین إعداد-3

.الفساد

أعمالعن  تساھم في الكشفأنجمع و مركزة و استغلال كل المعلومات التي یمكن -4

و الممارسات الإجراءاتالفساد و الوقایة منھا، لاسیما البحث في التشریع و التنظیم و 

.لإزالتھاتقدیم توصیات  لأجلعن عوامل الفساد الإداریة

الوقایة من إلىالرامیة الإداریةاتالإجراءالقانونیة و للأدواتالتقییم الدوري -5

.الفساد و مكافحتھ و النظر في مدى فعالیتھا

تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة و دراسة -6

.و استغلال المعلومات الواردة فیھا و السھر على حفظھا

.التحري في وقائع ذات علاقة بالفسادوالأدلةالاستعانة بالنیابة العامة لجمع -7

التقاریر أساسالمباشرة میدانیا، على الأعمالضمان تنسیق و متابعة النشاطات و -8

و تحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد و بإحصائیاتالدوریة و المنتظمة المدعمة 

.من القطاعات و المتدخلین المعنیینإلیھامكافحتھ، التي ترد 

السھر على تعزیز التنسیق ما بین القطاعات، و على التعاون مع ھیئات مكافحة -9

.الفساد على الصعیدین الوطني و الدولي

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من -10

.)1("الفساد و مكافحتھ و تقییمھا

یة من الفساد و مكافحتھ بالسلطة القضائیةعلاقة الھیئة الوطنیة للوقا:ثانیا

، یتعین على الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و )1(01-06من القانون 22وفقا للمادة 

مكافحتھ، انھ عندما تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي و التي تدخل بصفة مباشرة ضمن 

ذي یختص بدوره بتحریكاختصاص القاضي العادي، أن تحول الملف إلى وزیر العدل ال

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 20المادة -1
.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 22المادة -2



الفصل الثاني                                          دور القاضي الجزائي في الرقابة على الصفقات العمومیة

51

.الدعوى العمومیة عند الاقتضاء

لكن و مع ذلك فان صلاحیة البحث و التحري تتعارض مع الطابع الإداري للھیئة، و عدم 

22حیة الضبط الإداري، و ھو الكلام الذي یتأكد باستقراء نص المادة تزویدھا صراحة بصلا

عندما تتوصل الھیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى ":التي تنص على انھ

وزیر العدل، حافظ الأختام، الذي یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند 

".الاقتضاء

زم الھیئة برفع یدھا على الوقائع ذات الوصف الجزائي، و یبیح لھا تلفھذه المادة 

، وفقا )1(الاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و التحري في الوقائع ذات الوصف الجزائي

.20للفقرة السابعة من المادة 

مجلس المحاسبة:الفرع الثاني

ن الفساد و مكافحتھ، قام بإنشاء تدعیم آلیات الوقایة مل رع الجزائري سعیا من المش

صفقات المجلس المحاسبة، لمنع الممارسات الفاسدة و معاقبة المتورطین في إبرام

.)2(المشبوھة

مجلس المحاسبة ھو ھیئة رقابیة بعدیة على الأموال العامة، سواء كانت أموال الدولة أو 

، )3(1980الاقتصادیة و قد انشأ سنة الولایة أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة الإداریة، أو

لیمارس رقابتھ ذو طابعین، إداریة و قضائیة على الدولة و الھیئات التابعة لھا في تسییر 

.)4(الأموال العامة

، بحیث تصاغ بمفھوم التحریات 20صیاغة الفقرة السابعة من المادة إعادةلتفادي عدم الانسجام بین المواد یستحسن -1

، الإداریةالأجھزةالضبط القضائي تماما مثل المفتشیة العامة للمالیة و غیرھا من أعمالو التي لا تكون لھا حجیة  ةالإداری

و بھذا یكون للھیئة الحق في التفتیش و طلب المعلومات و الوثائق من مختلف القطاعات، فان اكتشفت وقائع تحمل وصفا 

:انظرأكثروزیر العدل، للاستفسارإلىأحالتھاجزائیا 

، ، الجزائر60ة القضاة، العدد ھلال مراد، الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشر-

.96، ص 2006
.204و زولیخة، المرجع السابق، ص زوز-2
، 20ر عدد .سبة، جالمحا، یتعلق بمجلس 01/03/1980، المؤرخ في 05-80انشأ مجلس المحاسبة، بموجب القانون رقم -3

  .1980لسنة 
.10خضري حمزة، المرجع السابق، ص -4
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لمجلس المحاسبةالإداریةالاختصاصات :أولا

:یتمتع مجلس المحاسبة بالاختصاصات التالیة

العمومیة من الأموالالتدقیق في شروط استعمال و تسییر الموارد و الوسائل المادیة و -

من مطابقة عملیاتھا المالیة و یتأكدنطاق اختصاصھ، و طرف الھیئات التي تدخل في

.المعمول بھاالتنظیماتالمحاسبیة للقوانین و 

مساھمة مجلس المحاسبة في مجال اختصاصھ، و من خلال ممارسة صلاحیاتھا في تعزیز -

التي تشكل غیر الشرعیة أوالغش و الممارسات غیر القانونیة أشكالالوقایة و مكافحة جمیع 

.تقصیرا في الأخلاقیات و في واجب النزاھة أو الضارة بالأملاك و الأموال العمومیة

تشجیع الاستعمال المنظم و الصارم للموارد المالیة و الوسائل المادیة و الأموال العمومیة، -

.)1(و ترقیة إجباریة و تقدیم الحسابات و تطویر شفافیة تسییر الأموال العامة

محاسبة لتحقیق أھدافھ في بسط الرقابة المالیة على كل النفقات و منع كل یسعى مجلس ال

.التجاوزات و الممارسات الفاسدة التي قد ترتكب

علاقة مجلس المحاسبة بالقاضي الجزائي:ثانیا

لتفعیل دور مجلس المحاسبة البارز فقد خول لھ القانون صلاحیات و اختصاصات 

.جعلھ یمارسھا بكل استقلالیةقضائیة في ممارسة مھامھ، و

وقائع یمكن وصفھا وصفا جزائیا یقوم ممارسة رقابتھ أثناءلاحظ مجلس المحاسبة إذا

بإرسال الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا، بغرض قیام ھذا الأخیر بالمتابعات القضائیة

.)2(و یطلع وزیر العدل بذلك

اء ممارسة رقابتھ نقائص في النصوص التي تسري على إذا اثبت مجلس المحاسبة أثن

شروط استعمال المالیة و الوسائل الخاصة بالھیئات التي كانت محل رقابتھ، و تسییرھا و 

محاسبتھا و رقابتھا، یطلع السلطات المعنیة بمعایناتھ و ملاحظاتھ مصحوبة بالتوصیات التي

، المتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95، یعدل و یتمم الأمر 26/08/2010، المؤرخ في 02-10من الأمر رقم 02المادة -1

.2010، لسنة 74ر عدد .ج
، لسنة39ر عدد .بمجلس المحاسبة، ج، یتعلق 17/07/1995، المؤرخ في 20-95من الأمر رقم 27المادة -2

.01/09/2010، الصادرة في 50ر عدد .، ج26/08/2010، المؤرخ في 02-10،معدل و متمم بموجب الامر رقم 1995
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.)1(نھ من واجبھ تقدیمھایعتقد أ

كما أن المتابعات و الغرامات التي یصدرھا مجلس المحاسبة لا یجب أن تتعارض مع 

.)2(تطبیق العقوبات الجزائیة و التعویضات المدنیة

سبة تعد وقائیة و استشاریة و قضائیة في نفس الوقت یمكن القول أن رقابة مجلس المحا

.)3(یعمل من التقلیل من التجاوزات و الممارسات اللاقانونیة في مجال الصفقات العمومیة

مة للمالیةالمفتشیة العا:الفرع الثالث

 35- 80قم ، بموجب المرسوم الرئاسي ر1980تم إنشاء المفتشیة العامة للمالیة سنة 

، و أعید تنظیمھا أكثر من مرة و كان أخر المراسیم المنظم لھا 01/03/1980ي المؤرخ ف

، المتعلق بصلاحیات 06/09/2008المؤرخ في 272-08ھو المرسوم التنفیذي رقم 

المفتشیة العامة للمالیة، و عھد لھا صلاحیة المراقبة المالیة على كافة المؤسسات بما في ذلك 

.)4(حلیة و كل المؤسسات ذات الطابع الإداري و الاقتصاديمصالح الدولة و الجماعات الم

تتبلور مھمة المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد عن طریق قیامھا بدور رقابي على 

.)5(إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة

:ة الشروط الشكلیة للصفقة العمومیةمراقب-

.فسار عن الطریقة التي حددت بھا الحاجات العامةجمع المعلومات عن الصفقة و الاست-

البحث في طریقة إبرام الصفقة، فإذا أبرمت عن طریق التراضي یجب تطابقھا مع -

القانونیة و الاستثنائیة و التي تجعل الآمر بالصرف یتجنبھا، عدى في الحالات التي الحالات 

فوذ الأعوان العمومیین، و الرشوة، و نص علیھا من نتائج سلبیة كالمحاباة، و استغلال ن

.الإضرار بالمصلحة العامة

تحدید الأھداف المتوخاة من الصفقة حتى لا ترصد اعتمادات مالیة ضخمة للصفقة التي-

.من نفس الأمر25المادة -1
.من نفس الأمر26المادة -2
.214زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص -3
، یتضمن صلاحیة المفتشیة العامة للمالیة، 06/09/2008، المؤرخ في 272-08مرسوم التنفیذي رقم من ال02المادة -4

.2008، لسنة 50ر عدد .ج
.09خضري حمزة، المرجع السابق، ص -5
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.تعود بالفائدة على المواطنینلا 

اریة الاطلاع على دفاتر الشروط لمعرفة مدى تطابقھا مع القوانین و التنظیمات الس-

.المفعول

:مراقبة الشروط الموضوعیة للصفقة العمومیة-

.التأكد من شرعیة تشكیلة لجنتي فتح الاظرفة و تقییم العروض-

.التأكد من مراعاة ھامش الأفضلیة للمنتوج ذي الأصل الجزائري-

لجنة و شرعیة معاینة محضر لجنة الصفقات المختصة، و التأكد من قرار تعیین ھذه ال-

.اجتماعاتھا

إذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تحیین الأسعار، فیراقب كیفیات تطبیق ھذا -

.)1(البند و مدى تطابقھ مع الشروط القانونیة

ي نصوص توفر الغطاء القادمة، و ھالأیامستعزز المفتشیة العامة للمالیة بنصوص تطبیقیة تتعلق بتوسیع صلاحیاتھا في -1

وفق برنامج یتم تسطیره لھذا الغرض، و للشروع في مراقبة المال العام في كل المؤسسات و المشاریع العمومیةالإجرائي

كذا حسب تصریح المدیر العام للمفتشیة العامة للمالیة على ھامش ملتقى التسییر العمومي المنظم من طرف مكتب الخبر 

.07/02/2009الشیراطون، الجزائر العاصمة بفندق"دالوت"الفرنسي 
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المبحث الثاني

سلطات القاضي الجزائي في قمع جرائم الصفقات العمومیة

المشرع الجزائري لجرائم الصفقات العمومیة بغرض مكافحتھا و ردعھا مجموعة رصد

شف عن ھذه القاضي الجزائي یكون بالكالجزائیة، و بالتالي فتوقیع الجزاء من الآلیاتمن 

.الجرائم كأول خطوة

و كذا ھي المفتشیة العامة للمالیةیكون ھذا الكشف من قبل جھات إداریة ذكرناھا سابقا، 

، و یكون تدخل ھذه الھیئات باعتبار الصفقات العمومیة، نفقة عمومیة مجلس المحاسبة

لذي یبقى و لا زال تخضع للرقابة في كل مراحلھا، و لعد ذلك یأتي دور القاضي الجنائي ا

.صاحب الاختصاص الأصیل في ردع مثل ھذه الجرائم

عنھا و  للكشفخاصة  إجراءاتمن اجل رصد ھذه الجرائم خصص المشرع الجزائري 

و التي تتماشى مع خصوصیة ھذه الإجرائیةالأحكامعن مرتكبیھا، لذلك فقد نص على 

فقد قرر قانون الوقایة من الفساد و إثباتھافي حالة الكشف عن ھذه الجرائم و أماالجرائم، 

، مشددا بذلك العقوبات على مرتكبیھا و ذلك )1(تكمیلیةأخرىو أصلیةمكافحتھ، عقوبات 

.لضمان قمع جرائم الصفقات العمومیة و ردع المفسدین

تتعلق بمكافحة جرائم الصفقات العمومیة، ذلك فیما أخرىأحكامكما قرر كذلك وضع 

.)2(التقادمأحكامالمخففة و المشددة و المعفیة من العقاب، و كذا بالأعذاریتعلق

و الردعیة الإجرائیةالأحكامأوذا المبحث في معرفة التدابیر سوف تنحصر دراستنا لھ

مختلفة تتعلق بجرائم أحكام، و كذا )الأولالمطلب (لمواجھة جرائم الصفقات العمومیة 

).مطلب الثانيال(الصفقات العمومیة 

المطلب الأول

الأحكام الإجرائیة و الردعیة المتعلقة بمكافحة جرائم الصفقات العمومیة

و الأسالیب في مختلف الوسائللمواجھة جرائم الصفقات العمومیةالردعیة الآلیاتتتضمن 

.51الى الصفحة :انظر-1

.63ناتوري ریاض، اورخو عبد الكریم، المرجع السابق، ص -2
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المشرع الجزائري من اجل قمع تلك الجرائم، و بالتالي یتعرض الموظف التي كرسھا

-06المدان بجرائم الصفقات العمومیة التي جاء بھا القانون رقم آخرأي شخص أوالعمومي 

.ق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، المتعل01

قد لا  لأنھا، )1(ة للوقایة من الفسادو التدابیر الرامیبالآلیاتلم یكتفي المشرع الجزائري 

وقیع الجزاء على مرتكب جرائم الصفقات أن تتحقق مبتغاھا في الوقایة من ھذه الجرائم غیر 

الكشف عنھا، و یكون الكشف عنھا من قبل الضبطیة القضائیة أولاالعمومیة یقتضي 

لك تضمن ھذا باعتبارھا صاحبة الاختصاص في الكشف و التحري عن الجرائم عموما، لذ

.)2(جدیدة تخص مكافحة ھذه الجرائمأحكاماالقانون 

متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة:الأولالفرع 

و بأمن الدولةرا للخطورة التي تشكلھا جرائم الصفقات العمومیة فھي تھدد و تمس نظ     

یتصدى لھذه أناستقرارھا الاقتصادي، لذلك كان من الواجب على المشرع الجزائري

الجرائم، بوضع مجموعة من النصوص القانونیة التي تھدف للحد من ھذه الجرائم و معاقبة 

مرتكبیھا،

لم تلازمھا إذاتبلغ غایتھا أنلكن ھذه النصوص القانونیة تبقى حبرا على ورق لا یمكن 

.تساھم في تفعیلھاإجرائیةأحكام

تقرر تحریك الدعوى العمومیة أنالمختصة بالاتھام، فلھا النیابة العامة بوصفھا السلطة

.وقوع جریمة بھدف توقیع الجزاء الجنائي و القانونيمتى علمت ب

للكشف عن جرائم الصفقات العمومیةالأولیةالتحریات :أولا

الكشف عن الحقیقة و إلىوقوع الجریمة مباشرة، و التي تھدف التحریاتمرحلة تلي      

جمع  إلىالأساسيالقاضي الجنائي، و یتجھ ھدفھا أمامالدعوى إثباتمن مراحل لھلك فھي

.اللازمة للتحقیق الابتدائيالإثباتعناصر 

تسبق مرحلة التحقیق، و تتسم بالبحث و التحري الأولیةالتحریات أنعلى اعتبار 

یة، الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ، و مجلس یقصد بالآلیات و التدابیر الوقائیة من جرائم الصفقات العموم-1

.المحاسبة، و المفتشیة العامة للمالیة
.152زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص -2
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على ضباط الشرطة القضائیة البحث و الأدلة، یجبتسھیلا لجمع عن وقوع الجریمة 

.فیھا بتحقیق قضائيیبدأالتحري عن مرتكبیھا، ما دام لم 

التي تتم في ھذه الإجراءاتبحیث تكون أولیةمرحلة الاستدلالات ھي مرحلة إذن

تسبق تحریك الدعوى أولیةارة عن تحریات تمھیدیة و ھي عبإجراءاتارة عن المرحلة عب

.العمومیة

للنیابة العامة سلطة تقدیریة واسعة في اتخاذ القرار المناسب أنخلال ھذه المرحلة نجد 

صوص القانونیة الساریة تكییف الوقائع وفق النأنحفظا، كما أولدعوى الجزائیة متابعة ل

.العامة في الدعوى الجزائیةللنیابةمن صمیم السلطة التقدیریة أیضاالمفعول ھو

لوكیل الجمھوریة سواء في طلبھ أجازتالجزائیة الإجراءاتمن قانون 69المادة 

یطلب من أنالتحقیقمرحلة من مراحل أیةفي  إضافيبطلب  أوقیق، التحلإجراءالافتتاحي 

.الحقیقةإجراء یراه لازما لإظھارالقاضي المحقق اتخاذ كل 

أن التحقیق، على أوراقالحقیقة الاطلاع على إلىبھدف الوصول أیضاكما یجوز 

  .ساعة 48رف یعیدھا في ظ

یطلب تنحیة الملف من قاضي أنلسالف الذكر، من نفس القانون ا71كما تجیز المادة 

الحسن للعدالة یقتضي ذلك  رالسیأنرأىمن قضاة التحقیق، متى أخرالتحقیق لفائدة قاضي 

للنیابة العامة كي الأمورمجرد جمع المعلومات و غایتھ ھو توضیح و التحریات تكون 

الحكم لكي یحكم تتصرف على وجھ معین، و لیس غایتھ توضیح عناصر الدعوى لقاضي

.)1(أو قاضي التحقیقعلى نوع معین، لان ذلك من مھام النیابة العامة

المتابعة عن طریق تحریك الدعوى العمومیة:ثانیا

ببعض الأحكام الخاصة، و تظھر ھذه الأحكام تتمیز الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة 

لعامة ھي السلطة المختصة أساسا بتحریك أولا في مرحلة التحقیق، و الأصل أن النیابة ا

.الدعوى العمومیة و مباشرتھا في كافة الجرائم

عندما تتوصل الھیئة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزیر العدل

مؤرخ ، ال155-66رقم الأمر، یعدل و یتمم 20/12/2006، المؤرخ في 22-06من القانون رقم 71، 69انظر المواد -1

.24/12/2006، الصادرة في 84ر عدد .الجزائیة، جالإجراءات، یتضمن قانون 08/06/1966في 
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الذي بدوره یخطر النائب العام المختص إقلیمیا لتحریك الدعوى العمومیة عند حافظ الأختام 

.)1(الاقتضاء

لعامة تحقیقا فیھا االنیابةبإجراءیقصد بتحریك الدعوى العمومیة البدء فیھا و یكون ذلك 

ھذا التحقیق، و رغبة لإجراءتعیین قاضي أوانتداب احد رجال الضبط القضائي، أوبنفسھا 

ینشا دیوان مركزي لقمع أنمن المشرع الجزائري في مكافحة جرائم الفساد فقد نص على 

.)2(الفساد

اد و مكافحتھ، و الذي جانب الھیئة الوطنیة للوقایة من الفسإلىسینشأھذا الدیوان الطي 

للقضاء على  حلوللإیجادسیتكفل بمجرد تنصیبھ بمھمة البحث و التحري عن جرائم الفساد 

مختلف صور جرائم الفساد، و التي مست العدید من المشاریع و الصفقات العمومیة رغبة 

.العامةالأمواللاستغلال 

لصفقات العمومیة تتوقف على على ذلك فان تحریك الدعوى العمومیة بخصوص جرائم ا

تحول أنالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد من وقائع ذات وصف جزائي، بعد إلیھما تتوصل 

إذاوزیر العدل الذي بدوره یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة إلىالملف 

.كانت الوقائع تشكل جریمة من جرائم الصفقات العمومیة

التحري الخاصة للكشف عن جرائم الصفقات العمومیةسالیبأدور  :ثالثا

البحث و إجراءاترائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، یتطلب جملة من الكشف عن الجإن

التحري من قبل ضباط الشرطة القضائیة باعتبارھا صاحبة الاختصاص في الكشف عن 

.الجرائم كافة

ف عن ھذه الجرائم و معرفة كافة المعلومات الخاصة ھو الكشالإجراءاتالھدف من ھذه 

.)3(التي ارتكبت فیھاالظروفبوقوعھا و 

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 22المادة -1
، المؤرخ 05-10رقم الأمر، یتضمن الموافقة على 27/10/2010، المؤرخ في 11-10مكرر من القانون رقم 24المادة -2

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، 20/02/2006، المؤرخ في 01-06یعدل و یتمم القانون رقم ،26/08/2010في 

.08/11/2010، الصادرة في 66ر عدد .ج
جموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة، و تھدف إلى جمع الأدلة بشان وقوع فعل التحقیق الابتدائي عبارة عن م-3

لابسات وقوعھ و مرتكبیھ و فحص الجوانب المختلفة لشخصیة الجاني، أي أن التحقیق الابتدائي یعاقب علیھ القانون، و م

.ملف الدعوى العمومیةیھیئ ل
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الجزائیة المجال لقاضي التحقیق كي یقوم الإجراءاتمن قانون 68بحیث تفسح المادة 

كشف عن الحقیقة بالتحري التحقیق التي یراھا ضروریة للإجراءاتوفقا للقانون باتخاذ كافة 

.النفيأدلةالتھام و أدلةعن 

تكون التحریات أنالأصل، و الإجراءاتیقصد بالبحث و التحري كافة الوسائل و 

أنھاثبت  إذاكانت ھذه المحاضر باطلة إلاتتسم بالمشروعیة و أنسریة، و لكن یشترط 

المساس بالحریة الشخصیة دون استعملت وسائل غیر مشروعة، كانتھاك حرمة المسكن و 

.)1(التنصت على الھاتفأوقضائي  إذن

الجزائیة المعدل الإجراءاتالتحري الخاصة في قانون أسالیبالمشرع الجزائري أدرج

، و كذا ضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، و ذلك من اجل تسھیل جمع )2(و المتمم

.ص علیھا قانوناالمتعلقة بالجرائم المنصوالأدلة

و التقاط الصورالأصواتاعتراض المراسلات و تسجیل أسلوب-1

النسخ للمراسلات و التي ھي عبارة أوالتسجیل أوتتم المراقبة عن طریق الاعتراض 

.العرضأو،الاستعمالأو،التخزینأو،التوزیعأوللإنتاجعن بیانات قابلة 

التي الأحادیثطریق وضع رقابة على الھواتف و تسجیل فیتم عنالأصواتتسجیل أما

حساسة تستطیع التقاط میكروفوناتعن طریق وضع أیضاتتم عن طریقھا، كما یتم 

لاسلكیة إشاراتعن طریق التقاط أیضاخاصة، و قد یتم أجھزةو تسجیلھا على الأصوات

أشخاصلعدة أولشخص  عدة صورأوالتقاط الصور فیكون بالتقاط صورة أما، إذاعیةأو

.)3(یتواجدون في مكان خاص

أسلوب التسرب أو الاختراق-2

یعد التسرب أو الاختراق تقنیة جدیدة أدرجھا المشرع في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

.)4(2006سنة 

.155زوزو زولیخة، المرجع السابق، ص -1
.، المرجع السابق155-66رقم أمر-2
.73، ص 2010الجزائیة، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، الإجراءاتان خلفي، محاضرات في قانون عبد الرحم-3
.، المرجع السابق155-66من القانون رقم 5مكرر 65انظر المادة -4
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تقنیات التحري و التحقیق الخاصة، الاختراق تقنیة جدیدة منأوالتسرب أسلوبیعتبر 

و ذلك تحت مسؤولیة ضابط إجرامیةقضائیة بالتوغل داخل جماعة تسمح لضباط الشرطة ال

مشتبھ فیھم و أشخاصمكلف بتنسیق عملیة التسرب، بھدف مراقبة أخرشرطة قضائیة 

الھویة الحقیقیة، و یقدم المتسرب نفسھ على انھ فاعل  بإخفاءو ذلك الإجرامیةأنشطتھمكشف 

.)1(شریكأو

للكشف عن جرائم الصفقات العمومیة یلتزم المتسرب لضمان نجاح عملیة التسرب 

الأخیرالمكتوب من قبل وكیل الجمھوریة المختص و التزام ھذا الإذنبالحصول على 

، و للحفاظ على سلامة العملیة عدم الكشف عن ھویتھ ةو المراقبة لنجاعة العملیبالإشراف

.و كفاءة و دقة في العملجرأةلخطورة مھمتھ التي تتطلب 

مرحلة المحاكمة:رابعا

یقوم أنمرحلة في الدعوى الجنائیة، فھذه المرحلة تستلزم آخرمرحلة المحاكمة ھي 

انعقاد أثناءیباشر تحقیقا أنالحقیقة، فینبغي إظھارالقاضي الجنائي ببذل جھد كبیر من اجل 

فلا یمكنھ أن تسمح لھ بتفحص كل عناصر الإثبات المحتمل تقدیمھاالجلسة بطریقة شاملة 

.یصل إلى الحقیقة ما لم یحصل على مجموعة من الأدلة المتنوعة و المتكاملة و المتوافقة

تناول قانون الإجراءات الجزائیة العدید من النصوص القانونیة التي تدعم ھذه الحریة 

.الممنوحة للقاضي في ھذه المرحلة

ئیة على أن لرئیس المحكمة أن یتخذ من من قانون الإجراءات الجزا286تنص المادة 

.الإجراءات ما یراه مناسبا لإظھار الحقیقة

من نفس القانون على انھ إذا اتضح للقاضي من حتمیة إجراء 356كما تنص المادة 

.تحقیق تكمیلي فیجب أن یكون ذلك بحكم

یحكم في ھ أنانھ متى حكم القاضي بعقوبة في الجنح جاز ل357كما تجیز المادة 

، من نفس القانون التي ذكرت 361، 360، 359، 358الدعوى المدنیة أیضا، و كذا المواد 

.)2(أحوال أخرى یقضي فیھا القاضي الجزائي في ھذه الدعوى المرتبطة بالدعوى العمومیة

.75، 74عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص -1

.، المرجع السابق155-66، من القانون رقم 361، 360، 359، 358، 356، 287انظر المواد -2
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الحكم أوسع من تلك الممنوحة لكل من قاضي أن الحریة و السلطات الممنوحة ل نلاحظ     

وكیل الجمھوریة و قاضي التحقیق و علیھ فان فكرة الاقتناع لا تقتصر على مرحلة المحاكمة 

لدعوى و لكنھا أوسع و أكثر ظھورا و فقط كما یعتقد البعض، بل تمتد لتشمل كل مراحل ا

.مصیریة في مرحلة المحاكمة

العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ العقوبات المقررة 01-06لقد تضمن القانون رقم 

قانون قانون عقابي مستقل عن للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، و بذلك یكون ھذا ال

.قانون العقوبات

ما یظھر لنا من ھذه العقوبات، أن المشرع الجزائري قد جنح ھذه الجرائم و ھذا بتقریره 

.لعقوبات الحبس و الغرامة بدلا من السجن و ذلك لاعتبارات قانونیة محضة

لعقوبات التكمیلیة التي لموجھة ھذه الجرائم كرس مجموعة من العقوبات الأصلیة، و ا

.)1(تعتبر أھم الضمانات الردعیة لجرائم الصفقات العمومیة

الأصلیةالعقوبات :أولا

لقد قرر المشرع الجزائري عقوبات على مرتكبي جرائم الفساد عامة، و جرائم الصفقات 

04العمومیة خاصة من اجل ردع المفسدین بحیث خصص لھم عقوبات أصلیة وفقا للمادة 

كما قرر .من قانون العقوبات، و التي یجوز الحكم بھا دون اقترانھا بأیة عقوبة أخرى

عقوبات للشخص الطبیعي و أخرى للشخص المعنوي حین ارتكابھم لإحدى ھذه الجرائم 

.المنصوص علیھا سابقا

لشخص الطبیعيالمقررة على االعقوبات الأصلیة-1

:المرتكبة و ذلك كالتاليتختلف العقوبة باختلاف الجریمة 

بالنسبة لجریمة منح امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، قرر المشرع -

، إلى )2(المرتكبین لمثل ھذه الجرائم بعقوبة الحبس من سنتین الأشخاصالجزائري بمعاقبة 

.135بوزبرة سھیلة، المرجع السابق، ص -1
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إلى ملیون ،دینار )200.000(ألف مالیة من مائتین و بغرامة سنوات،)10(إلى عشر 

.)1(دینار)1.000.000(

سنة، و )20(عشرین إلىسنوات  )10(بالنسبة لجریمة الرشوة، یعاقب بالحبس من عشر -

دینار، كل )2.000.000(دینار، إلى ملیونین )1.000.000(بغرامة مالیة من ملیون 

و لغیره بصفة مباشرة أجرة أو منفعة مھما كان لنفسھ أموظف یقبض أو یحاول القبض 

نوعھا، بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم 

.)2(الدولة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

)10(بالنسبة لجریمة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر -

.)3(.دینار)1.000.000(دینار إلى ملیون )200.000(رامة من مائتین ألف سنوات، و بغ

المعنوي لشخصالمقررة على االعقوبات الأصلیة-2

على غرار الشخص الطبیعي، فان الشخص المعنوي تطبق علیھ في حالة ارتكابھ 

10وفقا للمادة لجریمة من الجرائم المنصوص علیھا، و فیما یتعلق بالعقوبات المقررة علیھ 

مرات الحد )5(مكرر من قانون العقوبات، فتطبق علیھ غرامة تساوي من مرة إلى خمس 

.)4(الأقصى للغرامة المقررة على الشخص الطبیعي

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

عرفھا قانون العقوبات على أنھا تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بھا مستقلة عن 

لیة، فیما عدا الحالات التي ینص علیھا القانون صراحة و ھي إما إجباریة أم العقوبات الأص

.اختیاریة

العقوبات المقررة على الشخص الطبیعي-1

:تتمثل عادة في

یتمثل في حرمان المحكوم علیھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ:الحجر القانوني-

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 26المادة -1

.نفسھمن المرجع27المادة -2

.نفسھمن المرجع 35المادة -3

.، المرجع السابق155-66مكرر من الأمر رقم 18المادة -4
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، المتضمن 155-66من الأمر رقم 09العقوبة الأصلیة كما یحكم القاضي بھا وفقا للمادة 

.قانون العقوبات

من  الإقصاءأووق الوطنیة و المدنیة و العائلیة، كالعزل ممارسة الحقالحرمان من -

جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لھا علاقة بالجریمة، و الحرمان من حق الانتخاب 

.و الترشح

أمامعلى أي عقد، أو شاھداشاھداأوخبیرا أومحلفا  أولان یكون مساعدا الأھلیةعدم -

.ستدلالإلا على سبیل الاالقضاء

و في إدارة مدرسة الخدمة في مؤسسة و التدریسالأسلحةالحرمان من الحق في حمل -

.التعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

.یكون وصیا قیماأنالأھلیةعدم -

.بعضھاأوسقوط الولایة من كلھا -

.المنع منھاأوالإقامةتحدید -

.نشاطأوالمؤقت من ممارسة مھنة المنع -

.ما یعادل قیمتھا عند الاقتضاءأومعینة أموالالمصادرة، أي مصادرة مجموعة -

.من الصفقات العمومیةالإقصاء-

.استعمال بطاقات الدفعأوالحضر من استعمال الشیكات -

.من استصدار رخصة جدیدةمع المنع إلغائھاأوالسیاقةسحب رخصة أوتعلیق -

.سحب جواز السفر-

.)1(نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-

العقوبات المقررة على الشخص المعنوي-2

من قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات التكمیلیة التي 1مكرر 18نصت المادة 

:ومیة و ھيتطبق على الشخص المعنوي لأحد جرائم الصفقات العم

.حل الشخص المعنوي-1

، المرجع 156-66رقم الأمر، من 18، 5مكرر 16، 4مكرر 16، 16، 15، 12، 11، 1مكرر 9، 9، 4انظر المواد -1

.السابق
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.سنوات05غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز -2

.سنوات05من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز الإقصاء-3

غیر مباشر، أواجتماعیة بشكل مباشر أومھنیة، أنشطةعدة أوالمنع من مزاولة نشاط -4

.سنوات05لمدة لا تتجاوز أونھائیا 

.نتج عنھاأومصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة -5

.الإدانةنشر و تعلیق حكم -6

ت، و تنصب على ممارسة سنوا05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز -7

.)1(أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھالنشاط الذي 

المطلب الثاني

أحكام أخرى متعلقة بجرائم الصفقات العمومیة

إلى الآلیات التي كرسھا المشرع و التي سبق دراستھا قصد ردع المفسدین من إضافة

ھا في مجال واحد و ھو مكافحة جرائم الصفقات عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة تنصب كل

.العمومیة

كما نجد ھناك أحكام أخرى وضعھا المشرع منھا ما یتعلق بالاشتراك، و الشروع، و 

.التقادم، و كذا الظروف المشددة و المخففة، و الأعذار المعفیة من العقاب

الصفقات العمومیةأحكام المشاركة و الشروع و التقادم في جرائم:الفرع الأول

تتعلق بالمشاركة في جرائم الصفقات العمومیة، و كذا مختلفة  أحكامقرر المشرع 

.الشروع فیھا، و أحكام خاصة بالتقادم

أحكام الشروع و الاشتراك في جرائم الصفقات العمومیة:أولا

المتعلقة كامالأحمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، فان 52حسب نص المادة 

.المنصوص علیھا في قانون العقوباتللأحكامبالشروع و المشاركة تخضع 

قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ یعاقب على الشروع و الاشتراك فيأنیظھرمن ھنا 

.، المرجع السابق156-66من الأمر رقم 1مكرر 18المادة -1
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.جرائم الصفقات العمومیة

فیذ الركن المادي للجریمة، في تن البدءعن الشروع في جرائم الصفقات العمومیة فھو أما

لا یعاقب علیھا الجاني، و الشروع في الجنح إرادةالنتیجة لظروف مستقلة عن و عدم تحقق 

.)1(إلا بنص خاص

حیث أن جرائم الصفقات العمومیة ھي جنح فقد نص المشرع على العقاب على الشروع 

.)2(ا، و یعاقب على الشروع في جرائم الفساد بمثل العقوبة المقررة للجریمة نفسھافیھ

أما فیما یخص الاشتراك في ھذه الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة فیطبق بشأنھا 

الأحكام المنصوص علیھا في قانون العقوبات، حیث یعاقب على الاشتراك في الجنحة بنفس 

.)3(جنحة نفسھاالعقوبة المقررة لل

أحكام التقادم في جرائم الصفقات العمومیة:ثانیا

تم  إذاالعمومیة و العقوبة في جرائم الفساد لا تتقادم فیما یخص التقادم، فان الدعوى 

العامة الأحكامفي غیر ھذه الحالات فتطبق أماالخارج، إلىتحویل عائدات ھذه الجرائم 

، حیث تتقادم الدعوى )4(الجزائیةالإجراءاتلیھا في قانون بالنسبة للتقادم و المنصوص ع

العقوبة فیھا تتقادم أماالعمومیة في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من ارتكاب الجریمة، 

.)5(بمضي خمس سنوات من تاریخ الحكم النھائي و البات

بات في جرائم المشرع الجزائري فعلا عندما قرر عدم تقادم الدعاوى و لا العقوأحسنو قد 

إلىغالبا ما یلجا المفسدون لأنھالخارج، إلىما تم تحویل العائدات المتحصل منھا إذاالفساد 

و أجنبیةحسابات بمصاریف إلىالمتحصل علیھا بطرق غیر مشروعة الأموالتحویل 

.الدول التي تكون السریة المصرفیة فیھا بشكل مطلقإلىخصوصا 

.، المرجع السابق156-66رقم الأمرمن 30المادة -1

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 52/2المادة -2

.، المرجع السابق156-66رقم الأمرمن  42المادة -3

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 54المادة -4

.، المرجع السابق155-66، من الأمر رقم 9، 8، 7المواد -5
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المشددة و المخففة و الأعذار المعفیة من العقوبة في جرائم الظروف :الفرع الثاني

الصفقات العمومیة

لقد قرر المشرع الجزائري كذلك أحكام خاصة بكیفیة توقیع العقاب في حد ذاتھ و ذلك 

بمراعاة بعض الظروف المحیطة بالجریمة أو بالجاني، سواء كانت ظروف مخففة أو مشددة 

.ة من العقابللعقوبة أو قد تكون معفی

الظروف المشددة في جرائم الصفقات العمومیة:أولا

، دون التشدد في الغرامة اذا كان )الحبس(لقد شدد المشرع من العقوبات السالبة للحریة 

:مرتكب جرائم الفساد من الفئات التالیة

.القاضي بمفھومھ الواسع-

.الموظف الذي یمارس وظیفة علیا في الدولة-

.باط العمومیونالض-

.أعضاء ھیئة مكافحة الفساد-

.ضباط و أعوان الشرطة القضائیة-

.من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة-

.موظفو أمانة الضبط-

)20(سنوات إلى عشرین )10(حیث جعل العقوبة السالبة للحریة ھي الحبس من عشر 

.)1(سنة

مل صورة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة، لان ما یلاحظ على ھذا التشدید انھ لا یش

)20(سنوات إلى عشرین )10(ھي الحبس من عشر الأخیرةالمقدرة لھذه الأصلیةالعقوبة 

.سنة، و ھي نفس العقوبة عند التشدید

أما إذا سبق الحكم نھائیا على شخص طبیعي من اجل الجنحة و ارتكب خلال الخمس سنوات 

.، المرجع السابق01-06القانون رقم  من 48المادة -1
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جنحة مماثلة بنفس قواعد العود، فان الحد أوالتالیة لقضاء العقوبة السابقة نفس الجنحة، 

.)1(لعقوبة الحبس و الغرامة یرفع وجوبا إلى الضعفالأقصى

و یبدو أن ھذا التشدید یھدف إلى تحقیق الردع العام و مكافحة الجریمة و ھو في حد ذاتھ

.ضمانة لمكافحة الفساد في قطاع الصفقات العمومیة

عذار المعفیة و المخففة من العقاب لجرائم الصفقات العمومیةالأ:ثانیا

المشرع، و كما سبق القول قد شدد العقوبات في جرائم الصفقات العمومیة، على إن

قانون أحكامفادة من بعض قد فتح المجال للاستأخرانھ و من جانب إلاالنحو الذي سبق بیانھ 

:مكافحة الفساد من خلال إمكانیة الإعفاء من العقوبة، أو إنقاصھا إلى النصف في الحالتین

-قبل مباشرة إجراءات المتابعة-إذا بادر مرتكب جریمة من جرائم الصفقات العمومیة -1

ار المعفیة من بالإبلاغ عن الجریمة، و ساعد على معرفة مرتكبیھا فانھ یستفید من الأعذ

.العقوبة

المتابعة إجراءاتالمشارك في ارتكابھا، و بعد مباشرة أوقام مرتكب الجریمة إذا-2

بالمساعدة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المساھمین في ارتكابھا، فانھ 

.)2(یستفید من تخفیض العقوبة إلى النصف

المعفیة و المخففة لجرائم الصفقات العمومیة الأعذارو تبدو غایة المشرع من تكریسھ لھذه 

ھذه الجرائم من اجل التراجع عن ذلك صنعواالذین للأشخاصحافزا الأخیرةتشكل ھذه أن

مرتكبي ھذه الجرائم و التي أفعالفان أخرى، ھذا من جھة، و من جھة الأوانقبل فوات 

تساعد في عملیات المتابعة و عن شركائھم، فقد الإبلاغمثل  التخفیفتجعلھم یستفیدون من 

و جھات أخرى مساھمة في ھذه أطرافالتحري للكشف عن باقي الملابسات، و ربما 

.الجرائم

.، المرجع السابق156-66من الأمر رقم 3مكرر 54المادة -1

.، المرجع السابق01-06من القانون رقم 49المادة -2
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الوقائیة و الردعیة من جرائم الصفقات العمومیة، بالآلیاتمن خلال ھذه الدراسة المتعلقة 

تلف الھیئات الإداریة و القضائیة، منھا على مخ الآلیاتالمشرع الجزائري قسم ھذه أننجد 

ما یتعلق بالوقایة من ھذه الجرائم تدعیما لمبدأ الشفافیة في إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة، 

ة و كذا فرض تدابیر على الموظف العمومي و ذلك بفرض رقابة على الصفقات العمومی

.المشرف على إبرام الصفقات

كما تولى إسناد مھمة الوقایة منھا أیضا إلى ھیئات إداریة منھا مجلس المحاسبة و المفتشیة 

العامة للمالیة و الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ، التي منح لھا المشرع 

صلة بالقاضي الجزائي و ذلك مراعاة منھ لأھمیة و خطورة اختصاصات مھمة و جعلھا ذات 

.ظاھرة الفساد

كما اسند أیضا للجھات القضائیة مھمة مكافحة الفساد و قمع ھذه الجرائم، فوزع المھام بین 

الضبطیة القضائیة التي تقوم بمھمة التحري و الكشف، و بین القضاء الجزائي المكلف 

.)1(في جرائم الصفقات العمومیةبتطبیق العقوبات على المتورطین

.73ناتوري ریاض، اورخو عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1
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  خاتمة

الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، من طرف نكون قد تناولنا موضوع بھذا 

الجھات القضائیة المخول لھا قانونا صلاحیة و اختصاص ممارسة ھذه الرقابة، و ذلك على 

ضوء قوانین أھمھا، قانون الصفقات العمومیة و كذا القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و 

.في مجال الصفقات العمومیةمكافحتھ 

بشكل مكثف   الإداريبالنسبة للجانب المتعلق برقابة القاضي الإداري، فقد تناول الفقھ 

القانونیة الذاتیة و الأعمالمخاصمة  إلىالأولىیھدف بالدرجة ھذا النوع الرقابي الذي 

و الذي یستدعي مبدأ من شانھا أن تؤثر على الحقوق المكتسبة للأفراد، التي ،الموضوعیة

الإدارةحیث انھ كل شخص سواء كان متعاقدا مع دستوري مھم ألا و ھو مبدأ المشروعیة، 

كان أیاضرر أصابھأوانتھكت حقوقھ بأنھیشعر ،عن الصفقةالأجانبالأشخاصمن  أو

أن یستعین بالقاضي الإداري لمخاصمة المادیة أونوعھ من جراء التصرفات القانونیة 

.ارة أو المصلحة المتعاقدةالإد

قمنا بتحدید الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة، و ذلك بتحدیدنا لقواعد بالتالي      

بنفاذ و اختصاص القاضي الإداري، و الذي ینعقد سواء في دعاوى القضاء الكامل المتعلقة 

عتبر القضاء الكامل تنفیذ الصفقات العمومیة، أو تلك المتعلقة بانقضائھا و نھایتھا، حیث ی

بمثابة القضاء الأصیل في منازعات الصفقات العمومیة، على عكس قضاء الإلغاء الذي لا 

یعدو إلا أن یكون قضاءا استثنائیا في ھذا المجال، الذي یوجھ أو ینصب على القرارات 

ة ملجأ حصینا لحمایالإداريالإداریة الصادرة حول الصفقة العمومیة، حیث یعتبر القضاء 

الحریات و حقوق الأفراد و ركنا أساسیا و متینا لإقامة دولة الحق و القانون، و ذلك للسلطات 

.و الصلاحیات التي یتمتع بھا القاضي الإداري في ھدا المجال

كما ینعقد الاختصاص للقاضي العادي أو الجزائي في حالة وجود أو ارتكاب إحدى 

في قانون الوقایة من الفساد و و المنصوص علیھا ،ةالجرائم المرتبطة بالصفقات العمومی

وقائیة و عقابیة أراد من خلالھا محاربة جرائم الصفقات مكافحتھ، حیث تبنى المشرع سیاسة 

.العمومیة

من خلال تحلیلنا لمعظم النصوص القانونیة نجد أن ھناك الكثیر من الثغرات القانونیة 
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من تمریر صفقات مخالفة للتشریع و التنظیم المعمول بھ في ا التي یمكن من خلالھا النفاذ منھ

و المشكلة حتى و إن كانت نصوص سلیمة فان الإدارة تتجاھلھا، .مجال الصفقات العمومیة

ه بتنفیذ ھذالمشكلة تكمن في القائمین إنمان القوانین موجودة، و انین لأت مشكلة قولیس

ن طأ لأدرایة من غیره و ھذا خأفضلبالرقابة من یقوم أنالقوانین و نحن دائما نفترض 

.الإشرافبالرقابة و القائمینجرائم الصفقات العمومیة غالبا ما ترتكب من طرف 

القمع و العقاب التي رصدھا المشرع لھذه الجرائم یظھر انھ كان واضحا آلیاتعن  أما

بمعنى انھ لا ،الجزائیةءاتالإجراالمعمول بھا في قانون بالإجراءات، فاحتفظ الشأنبھذا 

دخل علیھ تعدیلات لاسیما في المشرع أأنخاص بجرائم الفساد، غیر إجرائيیوجد قانون 

.البحث و التحري و ھذا تماشیا مع السرعة التي تتسم بھا جرائم الفساد عموماأسالیب

التكییف القانوني لھذه الجرائم ھو جنحة، أنھذا و قد اتبع المشرع سیاسة التجنیح بمعنى 

المشرع كان واضحا في أن، مما یظھر لنا الإجراءاتھذا ما یسمح باختصار الوقت و 

أعلنواو كذا القضاةوكلاء الجمھوریةأنالسیاسة القمعیة التي انتھجھا، و من الملاحظ الیوم 

أصبح الحبس أوامات مالیة العقوبات سواء كانت غرأنالفساد و المفسدین و حربا على 

.الوحیدة للردع بعد استفحال الفساد داخل المؤسسات العمومیة و الخاصةیشكل الأداة

إذحد بعید، إلىمع ذلك فان فعالیة الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة تبقى نسبیة 

یة و ذلك لعدة الصفقات العمومودا في القطاع العمومي خاصة في إطارمازال الفساد موج

:أھمھاأسباب

وجود ھجین من إلىأدىالصفقة العمومیة لأطرافتوسیع المشرع الجزائري -

.غیر المحددة الطبیعة و لا النظام القانوني الواجب التطبیقالأشخاص

سلطة عدم النص في القانون عن تحدید الطبیعة القانونیة للصفقات العمومیة و منحھ -

.عامة و خاصة على حد السواءإداریةشخاصلأ برمھاا

سكوت المشرع عن تحدید القضاء المختص في منازعات الصفقات العمومیة و العقود -

.سواء فیما یتعلق بقواعد الاختصاص النوعي و المحليالإداریة

المسبق في منازعات الصفقات الإداريالتظلمسكوت المشرع عن تحدید وجوب شرط -

.لعمومیة من عدمھ قبل أي دعوى قضائیةا
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كل ھذه الأسباب أدت إلى غموض منازعات الصفقات العمومیة مما یجعل كل من الباحث و 

.القاضي، و المتقاضي بعید عن استیعاب و فھم ھذا المجال

الشأنفي ھذا قمنا باقتراح بعض التوصیات الأسبابمن خلال كل ھذه المشاكل و 

:للاعتداء على المال العام و المتمثلة فيالبعضیستعملھا التي ت لتفادي الثغرا

من كشف  یتمكنواالصفقات العمومیة حتى إبرامتدعیم مھارات القضاة في فنیات -

.المتعاملون المتعاقدون في ھذا المجالإلیھاالتلاعبات التي یلجأ

جل ضمان فعالیة أسلوب الرقابة س و تدعیم استقلالیة القضاة، من أالسھر على تكری-

ضائیة و ممارسة مھامھم بكل صرامة، ذلك لما یتمتع بھ القضاة من النزاھة و الدرایة و الق

.المعرفة

تجریم إبرام الصفقات العمومیة عن طریق التراضي خارج المجالات المنصوص -

.علیھا قانونا

سوء انجاز صفقة الأشغال العمومیة الإشارة في قانون مكافحة الفساد إلى جریمة-

.بالنسبة للمتعاملین المتعاقدین

تجریم التغاضي عن سوء الانجاز بالنسبة لھیئات الرقابة حتى تكون سندا مكملا لنتائج -

أعمال الرقابة التقنیة من جھة، و ردع المراقبین التقنیین من التواطؤ مع المتعاملین 

.المتعاقدین

یجاد تنسیق بین أجھزة الرقابة الداخلیة و الخارجیة، و منحھا الاختصاص ضرورة إ-

.في إخطار العدالة في حالة مخالفة التشریع

.ضرورة تشدید العقوبات و مواكبة الجرائم في ھذا المجال-

تفعیل الجھاز الإعلامي و تكریس دوره في الكشف عن عملیات الفساد، و توعیة -

.محاربة تلك الظاھرة و التعریف بمؤثراتھاالجمھور نحو

.و الله ولي التوفیق

.تم ھذا البحث بعون الله و حمده
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.2010لیة الحقوق، جامعة جیجل، الخاص، ك

لق زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتھا في ظل القانون المتع-2

بالفساد، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2012جامعة قاصدي مرباح، جامعة ورقلة، 

كلوفي عزالدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون -3

و القانون العام، كلیة الحقوقالإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في

.2012، جامعة بجایة، العلوم السیاسیة

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات -4

العمومیة و الوقایة من الفساد و مكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام 

.2012وم السیاسیة، جامعة بجایة، للأعمال، كلیة الحقوق و العل

ناتوري ریاض، اورخو عبد الكریم، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة وفقا لأحكام -5

قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق 

.2012و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

ضوان، الرقابة الإداریة، المالیة، التقنیة و القضائیة على الصفقات العمومیة، بوعبد الله ر-6

.2009ازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، مذكرة لنیل إج

بوخدنة لزھر، بركاني شوقي، الصفقات العمومیة و الجرائم المتعلقة بھا في ظل قانون -7

.2008الجزائر، ،ا للقضاءالفساد، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلی
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عبد الرزاق شبانة، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل -8

.2010الجزائر، العلیا للقضاء،إجازة المدرسة 

III-المقالات:

مجلة ، "الوقایة من الفساد و مكافحتھ في إطار الصفقات العمومیة"خضري حمزة، -1

.2012، الجزائر، 7دد ، العالسیاسة و القانون

IV-المداخلات و الملتقیات:

ھل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس ،بودریوه عبد الكریم-1

كلیة ،لاختصاص القضاء الإداري؟ ملتقى وطني حول قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

.2009یل افر29-28أیام ،سیدي بلعباس،جامعة جیلا لي الیابس،الحقوق

، ملتقى وطني حول مكافحة 01-06معاشو فطة، جریمة الرشوة في ظل القانون رقم -2

11، 10الفساد و تبییض الأموال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أیام 

.2009مارس 

ھاملي محمد، ھیئة مكافحة الفساد و التصریح بالممتلكات كآلیتین لمكافحة الفساد في -3

ظائف العامة في الدولة، ملتقى وطني حول مكافحة الفساد و تبییض الأموال، كلیة الو

.2009مارس11، 10تیزي وزو، أیام الحقوق، جامعة مولود معمري،

VI-النصوص القانونیة:

:الدستور-أ

، 28/11/1996الشعبیة الدیمقراطیة الصادر باستفتاء  ةالجزائری ةدستور الجمھوری-1

76ر عدد .، ج1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96ب مرسوم رئاسي رقم المنشور بموج

أفریل 10مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 08صادرة بتاریخ 

المؤرخ في 19-08، وبقانون رقم 2002افریل 14الصادرة بتاریخ 25ر عدد .، ج2002

  .2008نوفمبر  16الصادرة بتاریخ 63ر عدد .، ج2008نوفمبر  15
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:یةالاتفاقیات الدول-ب

، المصادق علیھا 2003أكتوبر 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بنیویورك، في -1

افریل 19المؤرخ في 128-04من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2004افریل 25الصادرة في 24ر عدد .ج2004

جویلیة 31تمدة في ماباتو، في اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد و مكافحتھ المع-2

المؤرخ 137-06، المصادق علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2006افریل 16الصادرة في 24ر عدد .ج2006افریل  10في 

:النصوص التشریعیة-ج

ر عدد .تضمن قانون الصفقات العمومیة، جی17/06/1967المؤرخ في  90- 67م أمر رق-1

  ).ملغى( 1967لسنة  52

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 25/02/2008المؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.23/04/2008الصادرة في 21ر عدد .الإداریة، ج

، یتضمن قانون الإجراءات 15/10/1993، المؤرخ في 09-93المرسوم التشریعي رقم -3

  ).ملغى(، 10/10/1993، الصادرة في 27ر عدد .المدنیة، ج

الصادرة 43ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج19/07/2003، المؤرخ في 03-03أمر رقم -4

ر .، ج25/07/2008، المؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 20/07/2003في 

المؤرخ في 05-10، معدل و متمم بالقانون رقم 02/07/2008الصادرة في 36عدد 

.18/08/2010رة في الصاد46ر عدد .، ج15/08/2010

الصادرة 12ر عدد .، یتعلق بالولایة، ج21/02/2012، المؤرخ في 07-12قانون رقم -5

  .29/02/2012في 

الصادرة في 37ر عدد .یتعلق بالبلدیة، ج22/06/2011المؤرخ في 10-11قانون رقم -6

03/07/2011.
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لخاصة الطبقة على بعض یحدد القواعد ا08/01/1991المؤرخ في 02-91القانون رقم -7

.09/01/1991، الصادرة في 02ر عدد .أحكام القضاء، ج

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل 08/06/1966، المؤرخ في 156-66أمر رقم -8

، الصادرة في 15ر عدد .، ج25/02/2009، المؤرخ في 01-09والمتمم بالقانون رقم 

2009.

، یتضمن الوقایة من الفساد و مكافحتھ، 20/02/2006، المؤرخ في 01-06قانون رقم -9

، 26/08/2010، المؤرخ في 05-10، المعدل بموجب الأمر رقم 2006لسنة  16ر عدد .ج

، المؤرخ في 15-11، المعدل بموجب القانون رقم 2010لسنة  50ر عدد .ج

.10/08/2011، الصادرة في 44ر عدد .، ج02/08/2011

، المتعلق 20-95، یعدل و یتمم الأمر 26/08/2010ي ، المؤرخ ف02-10الأمر رقم -10

.2010، لسنة 74ر عدد .بمجلس المحاسبة، ج

ر عدد .، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج17/07/1995، المؤرخ في 20-95الأمر رقم -11

.1995، لسنة 39

، 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 20/12/2006، المؤرخ في 22-06القانون رقم -12

الصادرة في 84ر عدد .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ج08/06/1966في المؤرخ 

24/12/2006.

ر .ج،یتضمن القانون المدني الجزائري،26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم -13

المؤرخ في ،05-07المعدل و المتمم بالقانون رقم ،30/09/1975الصادرة في 78عدد 

.13/05/2007الصادرة في 31ر عدد .ج،13/05/2007

:النصوص التنظیمیة-د

، یتضمن قانون الصفقات 09/11/1991، المؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم -1

  ).ملغى( 13/11/1991الصادرة في 57ر عدد .العمومیة، ج
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، یتضمن صلاحیة المفتشیة 06/09/2008، المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم -2

.2008، لسنة 50ر عدد .، جالعامة للمالیة

یتضمن تنظیم الصفقات 24/07/2002المؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -3

، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 28/07/2002الصادرة في 52ر عدد .العمومیة، ج

، و 14/09/2003الصادرة في 55ر عدد .، ج11/09/2003المؤرخ في 301-03رقم 

الصادرة في 62ر عدد .، ج26/10/2008المؤرخ في  338- 08قم بالمرسوم الرئاسي ر

  ).ملغى( 09/11/2008

، یتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -4

، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 07/10/2010الصادرة في 58ر عدد .العمومیة، ج

، معدل 06/03/2011الصادرة في 14ر عدد .، ج01/03/2011المؤرخ في 98-11رقم 

الصادرة 34ر عدد .، ج16/06/2011المؤرخ في 222-11بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، 18/01/2012المؤرخ في 23-12، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 19/06/2011في 

المؤرخ 03-13، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26/01/2012الصادرة في 4ر عدد .ج

.13/01/2013الصادرة في 2ر عدد .، ج13/01/2013في 

، یتضمن الموافقة على الأمر رقم 27/10/2010، المؤرخ في 10-11القانون رقم -5

، المؤرخ في 01-06قانون رقم ، یعدل و یتمم 26/08/2010، المؤرخ في 10/05

، الصادرة في 66ر عدد .، یتضمن الوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج20/02/2006

08/11/2010.

V-القرارات و الأحكام:

، قضیة بلدیة العلمة ضد 15/06/2004المؤرخ في 014637مجلس الدولة، قرار رقم -1

.2004، 5الدولة، عدد ع، مجلة مجلس .المستأنف ه

، قضیة مقاولة الأشغال 15/04/2003، المؤرخ في 008072مجلس الدولة، قرار رقم -2

.2003، 4، عدد س الدولةم ضد بلدیة تنس، مجلة مجل.العمومیة ل
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، 2ر للمحكمة العلیا، العدد المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، قسم المستندات  والنش-3

1992.

.1990، 3ا، العدد المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلی-4

، 3ة مجلس الدولة، عدد، مجل15/07/2002، المؤرخ في 5638مجلس الدولة قرار رقم -5

2003.

، مجلة مجلس الدولة، 15/06/2004، المؤرخ في 013551قرار رقم مجلس الدولة، -6

.2003، 5عدد 

:باللغة الفرنسیة:ثانیا

- Ouvrages:

1- Delaubadere André, droit administratif, 17éme édition, LGDJ, Paris,

2002.

2- GAUDEMT Yves, traite de droit Administratif : tome 1, droit

administratif général, 16éme édition, Delta, paris, 2001.

3- Mahiou Ahmed, «A propos de l’indépendance de la justice en

Algérie» in: l’exigence et le droit, mélanges du professeur ISSAD

Mohand, AJED édition, Alger, 2011.

4- RICHER Laurent, droit des contrats administratifs, 5éme édition, L,

G, D, J Paris, 2006.

5- Wilfrid Jean Didier, droit pénal des affaire, 2éme édition, Dalloz,

Paris, 1996.

6- ZOUAIMIA Rachid et Rouault Marie Christine, Droit

Administratif, BERTI éditions, Alger, 2009.
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